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دىـبمفي سطور لأنها تشعرناصعبة هي كلمات الشكر عند انتقـائها والأصعب اختزالها

إلىر  ــــــدـيـيطيب لي أن أتقدم بجزيل الشكر والعرفـان والتقصانعيهاقصورها وعدم إيفـائها  

هذا  ىــــــالذي أشرف علاسينـــدم يـــــقــــم: الأستاذه أستاذي الفـاضل  ـديـلى يـمذ عـتلـتـن نـم

سبيلي  ـاءت أمامــأضيــل إنجازه، وزودني بالنصائح والإرشادات التـراحــع مــميـــجيـفل  ـمــالع

والتقدير لكل أساتذتناا لا يفوتنا أن نتقدم بجزيل الشكر  ــير، كمــــل خــــزاه االله كـــجــفثـحـالب

المجال هنا  والذي لا يتسعجاز واتمام هذا العملــي إنــم فــــن ساهــــكل مــــر لـــكـــدم بالشـــقــتــون
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مقدمـــــــــة

1

یشهد هذا العصر ثورة معلوماتیة لم یسبق لها مثیل في التكنولوجیا وما صاحبها من 
متسارع في شبكة الاتصالات الرقمیة، قربت المكان واختصرت الزمان و تطور بشكل كبیر 

وهذه الوسیلة ألقت بضلالها على كافة جوانب الحیاة، وألغت الحدود الجغرافیة بین الدول 
أدى إلى ظهور نوع جدید من التبادل التجاريوفتحت المجال لإبرام العقود بمختلف أنواعها مما

".تجارة العصر والمستقبل" نترنت لكترونیة عبر شبكة الایسمى بالتجارة الإ

لكترونیة انجاز أعمال التجارة الإوبعد شیوع استخدام تقنیات المعلومات والاتصالات في 
یحتم فتح المجال أمام آلیات جدیدة تلاءم مثل هذا وإبرام العقود وتنفیذها عبر شبكة الانترنت، 

الإجراءاتالاستخدام، فإذا كان الإبرام العادي قد أفرز آلیات تتسم بالسرعة والسهولة بعیدا عن 
لمنطقي أن یفرز الواقع العملي آلیة جدیدة الطویلة المعقدة أمام القضاء العادي، فإنه من ا

على قنوات إجراءاتهالتسویة المنازعات التي تثیرها التجارة الإلكترونیة، بحیث یجري اتخاذ 
إلكترونیة مماثلة لتلك التي جرى من خلالها التعامل محل النزاع، فبعد شیوع استخدام التقنیات 

جه الفكر إلى تسویتها إلكترونیا عبر شبكة الاتصال الحدیثة في إبرام العقود وإتمام الصفقات، ات
وهذا الوضع الجدید دون حاجة لانتقال الأطراف أو تواجد أطراف العملیة في مكان واحد

بالتحكیم "یقتضي تطویر نظام قانوني وملائم وموازي یحكم هذه العملیة فظهر ما یسمى 
نتیجة استخدام الانترنت تي تنشأ ، الذي ظهر كأسلوب عصري لحسم المنازعات ال"الالكتروني

في التعاملات وبشكل خاص یستجیب للسرعة المطلوبة للحسم في مثل هذه النزاعات، وذلك 
.لعدم فعالیة وعدم مواكبة التحكیم العادي بدرجة كافیة لها

لكتروني هو حكم التحكیم ومن أبرز المسائل التي تضفي المشروعیة على التحكیم الإ
اتفاق وإجراءات عملیة التحكیم بمجملها بالنسبة لأطراف نتیجةلكتروني على اعتبار أنه یمثل الإ

اء هیئة التحكیم من سماع الادعاء والدفاع هالتحكیم وهیئة التحكیم، ومن المعلوم أنه بعد انت
وسائل الإثبات المقدمة من الأطراف والانتهاء من تقدیم الأطراف مرافعاتهم الختامیة وفحص 

الهیئة بقفل باب المرافعات وتبدأ في إصدار حكم التحكیم الالكتروني الذي توصلت إلیه مو قت
.بعد التشاور والتداول

ك المتعلقة وعلى الرغم من مراعاة التحكیم الإلكتروني للضمانات الأساسیة للتقاضي، كتل
بحقوق الدفاع وتسبیب قرارات التسویة فضلا عن تمیزه بالسرعة والاقتصاد في الاجراءات، إلا 

وخصوصا بالنسبة لأحكام التحكیم والتي تتعلق بإصدار أنه یصادفه العدید من التحدیات
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الواقع وفي .خر یتعلق بتوثیق هذه الأحكام والاعتراف بها وإمكانیة تنفیذهاالحكم، والبعض الآ
وأیا كانت الصعوبات التي تواجه هذه الآلیة الجدیدة، فإن الاستخدام الآمن والفعال لها سوف 

.یحتاج إلى مزید من الوقت وعدید من الدراسات

ولاشك أن موضوع حكم التحكیم الالكتروني من المواضیع الهامة التي ینبغي الاعتناء بها 
.و یعد غایة المتنازعین في اللجوء إلى التحكیمفي ظل التحكیم الالكتروني ومناقشتها، فه

: تبعا لما سبق تبرز معالم إشكالیة هذا الموضوع من خلال التساؤل الرئیسي التالي
؟حكم التحكیم تنفیذ ما مدى قابلیة 

:هذه الإشكالیة الرئیسیة تتجزأ لدینا التساؤلات الفرعیة التالیةومن 
مالمقصود بحكم التحكیم الالكتروني؟-
ما هي أنواع التحكیم الالكتروني؟-
وما هي إجراءات صدور التحكیم الالكتروني ومتطلباته الشكلیة؟-
كیف یتم توثیق وتنفیذ حكم التحكیم الالكتروني؟-
هل تتمتع أحكام التحكیم الإلكترونیة بالحجیة؟ -

.وكل هذه التساؤلات سنحاول مناقشتها من خلال هذه الدراسة

وتنبع أهمیة هذه الدراسة من كونها تناقش قضیة هامة من قضایا التطور التكنولوجي 
التحكیم الالكتروني التي تواكب التطورات التقنیة في مجال منازعات التجارة وهي أحكام 

الإلكترونیة التي من شأنها تسهیل إیجاد حلول للنزاعات الطارئة بین الأطراف المتخاصمة في 
.عامة للتحكیم ككلنتیجةهذا المجال كون أحكام التحكیم الالكتروني هي 

لقلة تناوله من طرف الباحثین ولحداثته، بحیث ار هذا الموضوعیوترجع أسباب اخت
المستجد لمعرفة مدى أصبحت الحاجة ملحة لظهور دراسات قانونیة حول ماهیة هذا الموضوع

ه من طرف القوانین، وإزالة الغموض حول هذا الموضوع نظرا لنقص الثقافة الاستجابة لمعطیات
.القانونیة لدى المتعاملین في هذا المجال

:بیعة الموضوع محل الدراسة الاعتماد على منهجیناقتضت طف
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ونتعرض من خلاله للنصوص القانونیة المختلفة المتعلقة بموضوع : المنهج التحلیلي
م هذه النصوص مع القواعد العامة لأحكام التحكیم ؤ وتحلیلها لمعرفة مدى تلاالدراسة 

.دعو إلى تحقیقهاالالكتروني ومشكلاته واستخلاص النتائج منها والأهداف التي ت
المنهج التحلیلي اعتمدنا على المنهج المقارن فیظهر بالإضافة إلى : المنهج المقارن

في جل موضوعات البحث من خلال عرض ومقارنة مختلف التشریعات والاتفاقیات هذا المنهج 
.والتوجیهات بشأن أحكام التحكیم الالكتروني

:الدراسات التالیةولقد تم التطرق لهذا الموضوع من خلال 
التحكیم الالكتروني كوسیلة لتسویة منازعات عقود ، بودیس كریم:الدراسة الأولى

قام ، 2012سنة ،)مذكرة ماجستیر( -وزوتیزي–، جامعة مولود معمري التجارة الالكترونیة
الفصل الثاني الذي عنونه بالنظام القانوني الإجرائي فيموضوع دراستنا بمناقشة وتحلیل 

، فقد استعرض كیفیة صدور حكم التحكیم للتحكیم الإلكتروني من خلال المبحث الثاني
الحكم الالكتروني فبالنسبة لصدور التحكیم الالكتروني ومتطلباته الشكلیة بالإضافة إلى تنفیذ 

المساواة مابین الدعامة أقرت التشریعات الحالیة نبأالالكتروني ومتطلباته الشكلیة، فلقد أقر
الالكترونیة والورقیة بما في ذلك التوقیع الالكتروني، إلا أن تنفیذ حكم التحكیم الالكتروني والذي 

فلقد كرست في إطار لا بد أن یتم وفق الاتفاقیات المبرمة خصیصا لذلك وهي اتفاقیة نیویورك، 
التحكیم وحكم التحكیم الالكتروني وإیداعها لدى قلم من اتفاقضرورة تقدیم أصول كل4المادة 

الذي أدى إلى ظهور صعوبات عملیة تعود خصیصا المحكمة المختصة في بلد التنفیذ، الأمر 
تنظیم الوثیقة الرسمیة الالكترونیة الأمر الذي أدى كفل إلى عدم وجود إطار قانوني دولي فعال ی

بفحوى حكم تبلیغ الأطراف الكترونیا بعد ة للتحكیم الالكتروني بالفقه إلى حث المراكز الذاتی
التحكیم الالكتروني، أن یستتبع ذلك إصدار الحكم على دعامة ورقیة موقع من طرف المحكمین 

.وإرساله عبر البرید التقلیدي
المؤتمر السنوي السادس ، التحكیم الإلكترونيمحمد إبراهیم موسى، : الدراسة الثانیة

، )ن.ت.د(، كلیة القانون، جامعة الإمارات العربیة المتحدة، )التحكیم التجاري الدولي(عشر
كیف یمكن الجزم بتحدید المكان والوقت اللذین یعد : تناول دراسته من خلال الإشكالیة التالیة

م الإلكتروني وتركیزه حكم التحكیم قد صدر فیهما؟ فقد ركز في هذه الدراسة على حكم التحكی
ها عبر شبكة الاتصال على إجراءات جرى إنجاز مكانیا ومدى الإعتراف به رغم صدوره بناء
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الإلكترونیة، فأقر بأن العقبة الأساسیة أمام التسویة الإلكترونیة للمنازعات وما یصدر عنها من 
د حسم ما یثور بین الأطراف قرارات هي تعویل النظم القانونیة القائمة على الوسائل التقلیدیة عن

من خلافات، ومن ثم یتبادر إلى الذهن صعوبة إقرار صحة الإجراءات التي تتم عبر شبكة 
لم تقر الدول ما یلزم طالماالانترنت وما تولد عنها من قرارات وأن هذه الصعوبة ستظل قائمة 

، أو على الخط المباشرمحاكمها بإصدار الأوامر بتنفیذ ما تم كم إجراءات وما صدر من أحكام 
عندما لا تعترف هذه الدول باتفاقیات التحكیم الواردة في عقود إلكترونیة، ولعل مبعث هذه 
الصعوبة یكمن في أن غالبیة القواعد القانونیة في مجال الاعتراف وتنفیذ أحكام التحكیم الدولیة 

في وثیقة وإفراغهالاتفاق التي تقتضي كتابة 1958مستقاة من الاتفاقیة الدولیة في نیویورك 
موقعة علیها من قبل الأطراف لاعتراف بحكم التحكیم فضلا على أن یكون هذا الأخیر موقعا، 

یحول دون الغایة المبتغاة من اللجوء إلى التحكیم ویقف أمام تحقیق الاقتضاءولاشك أن هذا 
.الهدف المنشود منه

:الدراسة تم تقسیم المذكرة إلى فصلینذه وسعیا لبلوغ الأهداف المرجوة من ه
تناولنا مجزأ إلى مبحثین ، تناولنا فیه ماهیة حكم التحكیم الإلكتروني وتوثیقهالفصل الأول

توثیق حكم إلىالمبحث الثانيفي حین تطرقنا في حكم التحكیم الالكتروني، ماهیةفي الأول 
.التحكیم الالكتروني

والذي حجیتهالتحكیم الالكتروني و تنفیذ حكمأما الفصل الثاني فوضعناه تحت عنوان -
حكم التحكیم بالاعتراف إجراءات، المبحث الأول بعنوان ثلاث مباحث تم تقسیمه بدوره إلى 

وأخیرا حجیة حكم التحكیم الالكتروني، المبحث الثاني بعنوان تنفیذ حكم التحكیم الالكتروني
.ي في المبحث الثالثالإلكترون
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:تمهید الفصل
إن الهدف الأساسي من اللجوء إلى التحكیم الإلكتروني هو لغرض حسم النزاع القانوني،  
حول نقطة معینة من نقاط العلاقة القانونیة التي تربط أطرافها بعضهم ببعض، فبعد حسم هذا 

دراسة الإلكتروني وهو محل الالنزاع تنتهي إجراءات التحكیم الإلكتروني بصدور حكم التحكیم
.الذي یختلف عن الحكم التقلیدي من حیث الوسیلة التي یتم بها

القواعد الخاصة المتعلقة بحكم التحكیم الإلكتروني كان من یتسنى لنا معرفةىوحت
:الضروري التطرق إلى نقطتین أساسیتین في هذه الدراسة وهما

ماهیة حكم التحكیم الإلكتروني: المبحث الأول.
توثیق أحكام التحكیم الإلكتروني: المبحث الثاني.
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ماهیة حكم التحكیم الإلكتروني:المبحث الأول
ن به أتنقضي الخصومة التحكیمیة بصدور الحكم التحكیمي وهو غایة المتنازعین حیث 

لتحكیم، كما أنه النهایة الطبیعیة للنزاع فیما بین الخصوم یتم الفصل في النزاع المعروض على ا
.له یحصل كل ذي حق على حقهوبفض

لذا ارتأینا التطرق إلى ماهیة حكم التحكیم الإلكتروني من خلال هذا المبحث المقسم 
:كالآتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

مفهوم حكم التحكیم الإلكتروني: الأولالمطلب.
إجراءات صدور حكم التحكیم الإلكتروني: لثانياالمطلب
لحكم التحكیم الإلكترونيمتطلبات الشكلیةال: المطلب الثالث.
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مفهوم حكم التحكیم الإلكتروني:الأولالمطلب
تعریف حكم إن البحث في هذا الموضوع یساعد كل من له علاقة بالتحكیم على معرفة 

من المسائل المعقدة التي لم تلقى القدر الكافي من البحث من والذي یعد )الأولالفرع(حكیمتال
)الثانيالفرع(وكذلك معرفة أنواع الحكم التحكیمي ، 1في مجال التحكیمالمتخصصین

تعریف حكم التحكیم الإلكتروني: الأولالفرع
ينو ر تكللإ االتعربف التشریعي لحكم التحكیم: أولا

وسكتت عن تعریف الحكم التحكیمي رغم ن معظم التشریعات سلكت نفس المسلك إ
نات ایبتخصیصها له عنوانا خاص به، واقتصرت على تنظیم الجانب الشكلي والمحتوى وكل ال

.2التطرق إلى مفهومه ومعناهنللحكم دو اللازمة
عن ذلك تفادیا للدخول في بعض ت ویفهم من ذلك أن التشریعات الوضعیة ابتعد

.منها تاركتا الأمر للفقهي لفائدةتة القیمالجدالات الع
تعریف الحكم التحكیمي في المعاهدات الدولیة:اثانی
19583تعریف الحكم التحكیمي في اتفاقیة نیویورك لسنة .1

منها 02إلى تعریف الحكم التحكیمي واكتفت في المادة الأولى، الفقرة الاتفاقیةلم تتطرق 
الصادرة من محكمین معینین للفصل كامویقصد بأحكام المحكمین لیس فقط الأح: "على مایلي

".في حالات محدودة بل أیضا الأحكام الصادرة من هیئات تحكیم دائمة یحتكم إلیها الأطراف
لكن یمكن القول أنه تعریف جزئي وغیر هذه الإشارة لا تعد تعریفا للحكم التحكیمي،

لا یصدر من الأفراد فقط شامل لمفهوم الحكم التحكیمي، ویفهم منها التأكید على أن التحكیم
كما هو الحال في التحكیم الحر، وإنما یصدر أیضا من المؤسسات الدائمة كالغرفة التجاریة 
الدولیة، ومحكمة لندن للتحكیم الدولي، ومركز القاهرة للتحكیم التجاري الدولي والهیئة الأمریكیة 

4.للتحكیم

، 2012، 1دد، الع11، المجلدمجلة الحقوقزیاد بن أحمد القرشي، حالات بطلان حكم التحكیم المتعلق باتفاق التحكیم، 1
.342ص
.39ص، 2012، جامعة باتنة، كلیة الحقوق، )رسالة دكتوراه(، الحكم التحكیمي والرقابة القضائیةسلیم بشیر، 2
والخاصة باعتماد القرارات التحكیمیة الأجنبیة وتنفیذها بموجب المرسوم رقم 1958انضمت الجزائر لإتفاقیة نیویورك لسنة 3

.48الجریدة الرسمیة رقم 1988بر نوفم5المؤرخ في 88-233
.40سلیم بشیر، المرجع نفسه، ص4
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19611تعریف حكم التحكیم في اتفاقیة جنیف الأوروبیة.2

والمتفحص 1961في اتفاقیة جنیف الأوروبیة تعریف الحكم التحكیمي لا مكان له
منها والمتعلقة بالحكم التحكیمي یتضح وأنها ركزت على التسبیب لا 8لاتفاقیة وخاصة المادة 

.غیر ولم تعالج تعریف الحكم التحكیمي لا من بعید ولا من قریب
جنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدوليتعریف حكم التحكیم في قواعد التحكیم لل.3

15اتخذته الجمعیة العامة یوم الذي31/98وهي القواعد الصادرة بمقتضى القرار رقم 
مادة مقسمة إلى أربعة فصول، وقد خصص الفصل الرابع 41والتي تحتوي 1976دیسمبر 

ستقرئ لهذه المواد لا یجد ، والم41إلى غایة 31منها للحكم التحكیمي والذي نظمته المواد من 
ما یفید أنها تطرقت لمفهوم الحكم التحكیمي ولا التعریف ولا حتى معناه، واقتصرت على فكرة 
الأغلبیة عند المداولة، وشكل الحكم التحكیمي وآثاره، مع الإشارة إلى إمكانیة هیئة التحكیم 

یدیة أو جزئیة والحث على إصدار الحكم ،بالإضافة إلى الحكم النهائي ،أحكام مؤقتة أو تمه
2.إلخ...الكتابة، والتسبیب في حالة عدم الاتفاق على خلاف ذلك

تعریف حكم التحكیم في القانون النموذجي للتحكیم التجاري الدولي.4
بعد قواعد لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي السابق الذكر والتي أقرتها اللجنة 

اغت هذه اللجنة بعد بحوث ودراسات عمیقة وشاملة عبر ، ص31/98بمقتضى القرار رقم 
قانونا نموذجیا للتحكیم التجاري الدولي ونظم 1985یولیو 21جمیع الدول الأعضاء بتاریخ 

.القانون جمیع الحالات والمراحل التي یمر بها التحكیم، بما فیها الحكم التحكیمي
ئة الأمم المتحدة للقانون التجاري حقیقة حاول المكلفون بتحضیر القانون النموذجي لهی

الدولي بإعطاء تعریف لمصطلح الحكم التحكیمي، لكن لم تنضج الفكرة بعد، وبالتالي لم یدرج 
یقصد بقرار التحكیم القرار النهائي الذي ": في القانون النموذجي وكان الاقتراح وقتها كما یلي

أي قرار تصدره الهیئة ذلكالمسائل المعروضة على هیئة التحكیم، وكجمیعیفصل في 
الموضوعیة آو في مسائل الاختصاص أو أي مسائلالویفصل بشكل نهائي في مسألة من 

:على الموقع التالي1961ابریل 21انظر نص اتفاقیة جنیف الصادرة في 1
www.ohadac.com>legislation>covention européénn sur l’arbitrage commercial internationa

41ص،سلیم بشیر،المرجع السابق2
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مسألة من المسائل الاجرائیة الأخرى طالما أن هیئة التحكیم قد كیفت قرارها على أنه حكم 
1."تحكیم

ق بالقرارات كان هذا التعریف محل خلافات عدیدة بین أعضاء اللجنة وخاصة فیما یتعل
الصادرة من المحكمین المعینین للفصل في موضوع الاختصاص، أو ما یتعلق بالقرارات 

اسم قرار تحكیمي، الأمر الذي دفع بواضعي إعطائها، والتي اشترط بالإجراءاتالخاصة 
.القانون النموذجي إلى ترك مسألة وضع تعریف القرار التحكیمي جانبا إلى حینه

فقهي لحكم التحكیم الإلكترونيالتعریف ال:اثالث
واتجاه مضیق لحكم ) أولا(لقد انقسم الفقهاء بین اتجاهین اتجاه موسع لحكم التحكیمي 

.)ثانیا(التحكیمي
:ينو ر تكللإ االتعریف الموسع لحكم التحكیم.1

القرار الصادر عن المحكم الذي یفصل "إلى تعریفه بأنه E.Gaillardیذهب الأستاذ 
جزئي في المنازعة المعروضة علیه، سواء تعلق هذا القرار على نحو كلي أو بشكل قطعي،

بموضوع المنازعة ذاتها أو بالاختصاص أو بمسألة تتصل بالإجراءات أدت بالمحكم إلى الحكم 
2"بإنهاء الخصومة

:نتائج منهاویرى هذا الاتجاه أن التعریف السالف الذكر له
ي یعمل المحكم تحت نظامها وغیر أن القرارات التي تصدر من المؤسسات التحكیمیة الت

ات تحكیمیة قابلة والتي ترفض رد المحكم لا تعد قرار ،صادرة منه بغرفة التجارة الدولیة بباریسال
وكذلك الأمر بالنسبة للإجراءات التي یأمر بها المحكمون والتي هي بعیدة للطعن بالبطلان، 

الأخرى أحكام تحكیمیة، یمكن عن الفصل في المنازعات على نحو كلي أو جزئي لا تعد هي
الطعن فیها بالبطلان، كإجراء التحقیق في الدعوى والتي هي بمثابة إجراءات إداریة ذات طابع 

3.قضائي

:لیعد القرار حكم تحكیم وفقا لهذا الاتجاه یجب أن یتصف بخصائص محددةو 

1Ph.fouchard .E.Gaillard , Goldmane traite de l’arbitrage commercial international,edition LITEC-
delta,1996 , p749

2014- 2013، جامعة خمیس ملیانة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، )رسالة ماستر(، التحكیم التجاري الدولينورة حلیمة، 2
.102- 101ص

.45المرجع السابق، صسلیم بشیر،  3
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.أن القرار یجب أن یصدر عن هیئة تحكیمیة.1
.بشكل كلي أو جزئي لیعد حكم تحكیمیجب أن یفصل القرار في نزاع .2
1.یشترط كذلك لیكون القرار حكم تحكیم أن یكون القرار ملزما لأطراف التحكیم.3

ينو ر تكللإ االتعریف الضیق لحكم التحكیم.2
یجد هذا الاتجاه الدعم من قبل جانب من الفقه السویسري ممثلا في رأي الأستاذ لالیف 

Laliveوبودري ،Poudret وریمو ،Reymondهذا الرأي، وفقا ل:
القرارات الصادرة عن هیئة التحكیم، حتى تلك المتعلقة بموضوع النزاع والتي لا تفصل في 

جمیع شكل كلي أو جزئي،بطلب محدد، لا تعد أحكام تحكیم إلا إذا أنهت منازعة التحكیم 
ارات التي تفصل في مسائل موضوعیةالقر 

في سویسرا وخارجها على اعتبار أن فقد تعرض هذا الرأي للنقد من جانب آخر من الفقه
هذا الرأي یستند إلى فهم ضیق لفكرة الطلبات في دعوى التحكیم، فقرار هیئة التحكیم بالنسبة 

أو القانون الواجب التطبیق یجب أن یعد حكم تحكیم قابل للطعن فیه بالبطلان للاختصاص
هناك ما یبرر هذا الرأي كما أنه یرون أنه لیس الاتجاهمثل باقي أحكام التحكیم، ومعارضو هذا 

.2نیخالف أحكام القضاء السویسري فیما یتعلق بهذا الشأ
موقف المشرع الجزائري بالنسبة للمذهبین.3
لدى ) الواسع والضیق(بعد دراسة تعریف الحكم التحكیمي لدى الفقه والاتجاهین و إنه

لقانونیة المتعلقة بالتحكیم في الفقهاء بشأن تعریف الحكم التحكیمي، وبعد التدبر في المواد ا
منه، فإن 1061إلى 1006ابتداءا من المادة 3الجزائر في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

الأمر یدعو إلى التفكیر والبحث عن الاتجاه الذي سلكه المشرع الجزائري هل أخذ بالاتجاه 
السالفة الذكر فإنه من الراجح أن الموسع؟ أم أنه اكتفى بالاتجاه الضیق؟ والمتدبر في المواد 
.4المشرع الجزائري أخذ بالاتجاه الموسع لتعریف الحكم التحكیمي

.344ص،زیاد بن أحمد القرشي، المرجع السابق1
.345المرجع نفسه، ص2
، الصادرة 21المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، الجریدة الرسمیة عدد 25/02/2008المؤرخ في 08/09القانون 3

.2006أبریل 23بتاریخ 
60سلیم بشیر، المرجع السابق، ص 4
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ومما سبق ذكره من تعریفات فمن المؤكد عدم خروج تعریف حكم التحكیم الإلكتروني عن 
.حكم التحكیم التقلیدي سوى أنه یتم عبر الوسائط الإلكترونیة

كافة القرارات الصادرة عن هیئة ": الإلكتروني أنهولذلك یمكن تعریف حكم التحكیم 
سواء أكانت نهائیة أم قرارات مؤقتة تمهیدیة أو كالإنترنتالتحكیم عبر شبكات الاتصال 

"، دون حاجة إلى التواجد المادي لأعضاء هیئة التحكیم في مكان واحدجزئیة
قرارات : "أنهایناسخالديویقصد أیضا بحكم التحكیم الإلكتروني من وجهة نظر الباحث 

المحكم التي تفصل بطریقة نهائیة، أو جزئیة في مسألة متنازع علیها تتعلق بالموضوع أو 
1"الاختصاص أو بالإجراءات وتصدر باستخدام الوسائط الالكترونیة وتؤدي إلى إنهاء الدعوى

أنواع حكم التحكیم الإلكتروني:الثانيالفرع
عملیةناء أثبهقامماكلوعلىذاتهالمحکمملعطبیعةعلىتعتمدتقسیماتهناك

) أولا(اـنهائیوعـالموضيـففاصلاكیمیاتححكما صدرأالمحكمكانإذاماولمعرفة، التحکیم
).ارابع(أو تحضیریا ) اثالث(أو رضائیا ) اثانی(أو جزئیا 

)الکلي(النهائيالتحکیميالحکم:أولا
الفقهاءعـجمیلدىواضحمعنىلهأعطىكیمحالتلأحکامبالنسبة"نهائي"مصطلحإن

المفهوموبهذا،خلالهمنالمحکمولایةوتنتهيبکاملهالنزاعفيلیفصالذيالحکموهو
يـتنهلاالتيوالجزئیةوالتمهیدیةالوقتیةالتحکیمأحکامحكم التحكیم النهائي، مصطلحلیقاب
: أنعلىیمـللتحکالنموذجيلقانونامن32المادةنصتالإتجاههذافيو،2المحكمةـمهم

".كیمیةالتحالإجراءاتینهيالذيهوالنهائيالتحکیمحکم"
ووفقااـمنهءجزءفيأوككلالمنازعةفيلیفصالذينهائيحکمعبارةلتستعموقد

ینهي  لاذيـالالمؤقتأوالتمهیديالتحکیميالحکمهماأحکاممنیقابلهمافإنالمعنىلهذا
حکمایعدفإنهالمسؤولیةمسألةفيفاصلاتحکیميحکمصدرفإذا، عاالنزمننقطةأي

، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، التحكیم الإلكتروني ودور القضاء الوطني بتفعیلهجعفر ذیب المعاني، 1
.216، ص 2014الأردن، 

، الطبعة الأولى منشورات الحلب الحقوقیة، الوجیز في النظریة العامة في التحكیم التجاري الدوليحفیظة السید الحداد، 2
.302، ص 2003بیروت، 
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أنرغم،فیهالنظرإعادةیجوزولامعینطلبفيلفصقدلأنه،1نهائیاجزئیا تحکیمیا
ةـمهميـینهالذيالحکمالنهائيكیميالتحبالحکمیقصدوقد،بکاملهینتهلملمازاالنزاع
مـلهیعدلملوالمحکمینمهمةإنتهاء یعنينهائيتحکیميحکمإصدارنإو،التحکیممحكمة

اـحکمدرـتصألاالتحکیمهیئةعلىیجبالأساسهذاوعلى،النزاعبشأناختصاصأي
.2تتأكد من إكتمال مهمتهاحتىنهائیا

موضوعفيكماحالتحکیمهیئةتصدرأنهوالنهائيالتحکیميالحکمأنلوالأص
.3الموضوعیةالطلباتجمیعفيلتفصواحدحکموفي،كلهاللخصومةامنهیالدعوى

يـالجزئالتحکیميالحکم:ثانیا
اـأیضفهو،النهائيالتحکیميالحکمعنأهمیةلیقلاهذا النوع من الأحكام التحكیمیة 

لالطویالمسارأثناءالمحکمینعلىالعبءویخففبرمتهاالتحکیمعملیة في اعدـیس
لقبالجزئیةالتحکیمیةالأحکاممنكبیرعددإصدارالتحکیمهیئةبإمكان وأنهللخصومة

اتـالنزاعكـففيهامادوراتلعبالجزئیةالتحکیمفأحكام، 4النهائيالتحکیميالحکم
،تقلةـالمسالطلباتمنالعدیدعنهایتفرعطبیعتهامنوالتي،والمعقدةالمركبة والتعاقدیة

هـفإن،ةـالعالیرةـالخبذاتوخاصةالتحکیمهیئةلقبمنالأحکاممنوعالنهذا وباستعمال
.البعیدالمدىعلىوخاصةذلكمنالأطرافسیستفیدلاـلامح

وكلمانهایتهانتظاراإلىتحتاجولاالخصومةسیرأثناء حلهایمکنالنقاطبعضفهناك
كمة كلما كان التحكیم المحاسیرأثناءالموضوعیةالطلباتمنكبیرعددفيلالفصتم

.ناجحا
التحکیملمحکمةیجوز":علىإ .م.إ.قمن1049المادةفيالجزائريالمشرعنصفقد 

."ذلكخلافعلىالأطرافیتفقلمما،جزئیةأحکامأوأطرافاتفاقأحکامإصدار
الذيالجزئي التحکیميبالحکمأقرالجزائريالمشرعأنیستنتج،المادةهذهاستقراءبعد
لمحکمةأنـلوالأصكـذلفيالتحکیملهیئةالجوازیةبمبدأوأخذالکليالنهائيالحکملیقاب

.303المرجع نفسه، ص1
.26- 25، ص1999، دار النهضة العربیة، القاهرة، مذكرات في حكم التحكیممحمد محمد بدران، 2
.397، ص2007، الطبعة الأولى، دار منشأة المعارف، القاهرة، قانون التحكیم في النظریة والتطبیقفتحي والي، 3
.311لسابق، صحفیظة السید الحداد، المرجع ا4
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علىیتوقفالأمروأنالجزئي، التحکیميالحکمإصدارفيالتقدیریةالسلطةكاملالتحکیم
هووحیدشرطعلىالأمرعلقريـالجزائالمشرعأنغیر،ومقتضیاتهاالقضیةظروف

یجوزفلا،عندئذالأحکامهذهلمثإصدارالتحکیمهیئةجوازعدمعلىالأطرافاتفاقحالة
.الجزئیةالتحکیمأحکامإصدارالتحکیملمحکمة
التيبالمقاولاتةـالمتعلقةـخاصاتـالمنازعضـبعفيالجزئيالتحکیميالحکمفائدةوتتجلى
متعلقجزئيميتحكیحکمدرـیصكأن،عملهفيلالمقاواستمرارمعالتحکیمفیهایجري

تممابکمیةمتعلقأولالعمربمنالصادرةالتغییربأوامرأومتعلقةالتأخیربطلبات
.1إنجازها

أخرىوضعیة وانینـقعدةهناكلبالإتجاههذافيوحدهیکنلمالجزائريوالمشرع
ولکنالجزئیةالتحکیمیة امـالأحکذهـهلمثإصدارحریةالمحکمینمنحعلىصراحةنصت

: أنعلى188المادة فينصالذيالجدیدالسویسريالخاصالدولي، كالقانون معینةقیودب
."مخالفاتفاقیوجدلمماجزئیةأحکاماتصدرأنالتحکیملمحکمة"

المدنیةالإجراءات قانونمن1049المادةخولتالهولنديللقانونبالنسبةالأمروكذلك 
.2البلجیكيالقانونمن1699والمادةجزئيالالتحکیمحکمإصدارسلطةللمحکمین

الحکمدارـإصالتحکیمهیئةإمکانیةوأقرلالمنوانفسعلىسارجلیزيالإنوالقانون
ینصلمالفرنسيالمشرعأنرغم، ذلكخلافعلىالأطرافیتفقلمماالجزئيالتحکیمي
أنیرىالفرنسيلفقهاأنإلاالإتجاههذاعلىالجدیدالمدنیةالإجراءاتقانونفيصراحة
ن القانولقبمنإتباعهایجبالتينفسهايـهوانینـالقهذهلقبمنبهاالمأخوذالقاعدة

.الفرنسي
حكم التحكیم الرضائي أو الإتفاقي: ثالثا

لكوتسویةزاعـللنـلحإیجادعلىالتحکیمسیرأثناءالأطرافیتفقأنیحدثقد
أن هؤلاء داموماالأطرافإرادةعلىبناءایصدرکیمالتحأنالعامةفالقاعدة ، الخلافات
تحکیميقراريـفصبهاطریقعنالإلزاميالطابعوإعطائهاالتسویةفيرغبواالأطراف

398فتحي والي، المرجع السابق، ص 1
2 P.h.fouchard ,OP .Cit, p755.
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سریعةبکیفیةالنزاع لحإلىأساسایهدفالذيالتحکیمروحمعیتعارضلافهذااتفاقي
.تکلفةلوبأقللأطرافمرضیةوسریة و

جد یولاأنهأوليبابمنفإنهإلى التحكیماللجوء فيالأطرافیةحرمبدأمنوانطلاقا
إلى ءللجوءالدائمةللمؤسساتالتحکیمیةاللوائحفيولاللتحکیمالوطنیةالقوانینفيمانع
یصدرهتحکیميحكمقالبفيالتسویةهذهصببإمکانهمالذینالأطرافبینتسویةاتفاق

ةـولایتنفاذـواسةـحجیمنالعادیةالتحکیملأحکامالإلزامیةالقوةلهوتکونالمحکمون
.لخإ... التنفیذفيوالسهولةالمحکم

الإجراءات المدنیة والإداریة قانونمن1049المادة فيالجزائريالمشرعفقد نص
بعد تداركه للسهو عنه في القانون القدیمالتحکیمیةامـالأحکنـموعـالنذاـهعلى1الجدید
.الإتفاقیةالتحکیمأحکامإصدارالتحکیملمحکمةوأجاز
أنشئالذيدفـوالهوالمنطقتماشىقدیکونالإتجاهبهذاإذ،الجزائريالمشرعلفعوحسنا

.للأطرافالحرةالإرادةعلىالمبنيالتحکیمأجلهمن
أنإما،حالتینفيینحصرالنوع من حكم التحكیمالهذالعملیةالصورةأنفیمكن القول

بشروطـلحىـإللانـویتوصجارالتحکیمأنرغمبینهمفیماالنزاعلحعلىلأطرافایتفق
مباشرةالتيالتحکیمهیئةیخطرانمباشرةوبعدهابینهماعقدفيبصیاغتهاومحددةمعینة
.بإنهاء الإجراءاتتأمر
هذاعرضیرغبان في ثمقائمالزاماوالتحکیممعینةبشروطلحإلىیتوصلانوإما
لهماونـتکحتىتحکیميحکمفيصبهفيرغبتهمعنمعبرینالتحکیمهیئةعلىفاقالإت

التحكیم العادي، مـلحکةـالحجیونفسالقوةنفسلهاتفاقيتحکیميحکمفيأكثرضمانات
اتفاقیاتحکیمیااـحکمدرونـویستصالثانیةالطریقةیختارونالأطرافنإالحالاتأغلبوفي
.إجباریاأماختیاریاذلككانسواءللتنفیذقابلا

التحکیمبمواصلةوأمرتالإتفاقالتحکیمهیئةرفضتإذامالحومطروحالالسؤاویبقى
؟الإتفاقهذامصیرفما

، السالف الذكر08/09القانون 1
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جانبیرى الفرنسيوخاصةللفقهبالنسبةلکن،الفرضیةلهذهالتشریعاتفيوجودلا
لمثلقبوإلىلیمیالأطرافإرادةتراماحعلىالقائمالدوليللتحکیمالفرنسيالقانونأنمنه
.1التحکیمهیئةعاتقعلىالواقعالإلتزامهذا

ذلك يـتبنإلىالدائمللتحکیمالتنظیمیةاللوائحبعضذهبتالاتجاهوهذاوتماشیا
ةـالغرفةـلائحمن26المادةنصتإذالأطرافباتفاقالأخذالمحکمینطالبةصراحة
محکمةإلى فـالمللإرسابعدتسویةإلىالأطرافلتوصإذا: "یليماعلىالدولیةالتجاریة
التحکیممحکمةوموافقةالأطرافمنطلبعلىبناءاالممکنفمن،13دةللماوفقاالتحکیم
".الأطرافباتفاقیصدرتحکیمبحکمالتسویةتثبیت

أخرىارةـبعبأيالتحکیملهیئةبالنسبةجوازیاالأمرفإنالجزائريللمشرعبالنسبةأما
أنرغملذاالتحکیموأهدافیتماشىولامنطقيغیراعتقادنافيوهذا،ذلكرفضلهایمکن

بالتسویةالأخذمبدأوكرس القدیمالقانونفيالواردالنسیانتداركالجزائريالمشرع
أن لهاالتيالتحکیمإلى هیئة الأمرفترك،الکاملةصورتهالمبدأیفلمأنهإلاالرضائیة

مؤسساتعدةلدىبهالأخذتمالاتفاقيالتحكیمي، فالحكمترفضهأنلهاوالاتفاقلبتق
دائمةتحکیمیة

التحضیريالتحکیميالحکم:رابعا
التحکیمهیئة تصدرهماكثیرا التيالتحکیمیةالأحکاممنآخرنوعبقيالدراسةهذهبعد

.كتعیین خبیر مثلاالحقیقة نـعاـبحثالهیئةتتخذهالذيوهو،السابقةبالأنواعلهلاعلاقةولکن
الحکممصطلحتحتذلكأوردقانون الإجراءات المدنیة والإداریة فيفالمشرع الجزائري 

أوالنهائيالتحکیمحکمیکون":یليماعلىإ .م.إ.ق1035المادةنصت إذ،التحضیري
أرادالجزائريمشرعالأنالنصهذامنویفهم"....للتنفیذابلاـقالتحضیريأوالجزئي
.التحضیريالتحکیميالحکمبینهاومنأحكام التحكیم أنواعوحصرتحدید

النهائيالفصل ةـغایإلىسیر الخصومةأثناءالمحکمبهایقومالتيلالأعمالخلاومن
لمالتيالتحضیریةالتحکیمیةامـالأحکاـإلیهافـیضذكرهاسبقالتيعنتخرجلافهيفیها
فيلتفصلاالتحضیریةالتحکیمیة امـالأحکفإنالمفهومبهذاأخذناوإذالموضوعافيلتفص

.314حفیظة السید الحداد، المرجع السابق، ص 1
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تهدففهيوقتیةبطلباتفاصلةهيولاللخصومةمنهیةولیستجزئیاأوكلیاالموضوع
.1قتيوأوموضوعيحکملإصدار التمهیدإلى

إجراءات صدور حكم التحكیم الإلكتروني: الثانيالمطلب
التحكیم الالكتروني تتم في فضاء الإنترنت عبر الوسائل التي توفرها لما كانت جلسات 

ن التأكد أن یصدر الحكم الإلكتروني مراعیا لكل الشروط مبد من مؤتمرات فیدیو مثلا، كان لا
الفرع (التي تتطلبها جل التشریعات المنظمة للتحكیم كمیعاد صدور حكم التحكیم الإلكتروني 

وتجسید شرط أغلبیة الأصوات من أجل إقراره في ) الفرع الثاني(سریةوشرط المداولات ال)أولا
.دولة التنفیذ
میعاد صدور حكم التحكیم الإلكتروني:الفرع الأول

محل التحكیم، فإن هذه السلطة یجب أن إن كان لهیئة التحكیم سلطة الفصل في النزاع
لنزاع یجب أن یصدر خلال هذا تمارس خلال المیعاد المحدد، ولهذا فإن حكم التحكیم المنهي ل

الإثبات ، فبعد أن تنتهي هیئة التحكیم من سماع الادعاء والدفاع، وفحص رسائل2المیعاد
المقدمة من الأطراف، فإنها تقوم بإغلاق باب الجلسات وذلك تمهیدا لإصدار الحكم الذي 

قواعد الأونسیترال من 31، وفي هذا الصدد تقر المادة 3توصلت إلیه بعد التشاور بین أعضائها
للتحكیم أنه یجوز لهیئة التحكیم أن تستفسر من الأطراف عما إذا كانت لدیهم أدلة أخرى 
لتقدیمها أو شهود آخرون لسماعهم أو أقوال أخرى للإدلاء بها، وإذا لم یكن جاز لهیئة التحكیم 

.4إختتام جلسات الاستماع والمباشرة في إعداد الحكم
، فإنها منحت لهیئة التحكیم 22فتراضیة، فمن خلال فحوى المادة أما لائحة المحكمة الإ

میعاد غلق أبواب المرافعات وذلك عندما ترى أنه قد منح لأطراف المنازعة الوقت سلطة تقدیر

.399- 398فتحي والي، المرجع السابق، ص1
، دار هومة للنشر _اءات المدنیة والإداریة والقوانین المقارنةوفقا لقانون الإجر _ التحكیم التجاري الدولي لزهر بن السعید،2

.334، ص 2012والطباعة، الجزائر، 
، جامعة مولود )رسالة ماجستیر(، التحكیم الإلكتروني كوسیلة لتسویة منازعات عقود التجارة الإلكترونیةبودیسة كریم، 3

.155، ص 2012معمري تیزي وزو، كلیة الحقوق، 
www.uncitral.org:على الموقع2010من قواعد الأونسیترال بصیغتها المنقحة لعام 31ادة انظر الم4
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دیم دلائلهم الشفویة والخطیة، وهذا على خلاف قواعد التحكیم التقلیدي التي تتم الكافي لتق
.استشارة الأطراف فیها

هذا السیاق نص المشرع الجزائري على میعاد إصدار الحكم، حیث نصت المادة وفي
یكون اتفاق التحكیم صحیحا ولم لم : "على أنهمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 1048

... یحدد أجلا لإنهائه، وفي هذه الحالة یلزم المحكمون بإتمام مهمتهم في ظرف أربعة أشهر
ذا الأجل بموافقة الأطراف وفي هذه حالة عدم الموافقة علیه، یتم التمدید غیر أنه یمكن تمدید ه

"1.وفقا لنظام التحكیم، وفي غیاب ذلك، یتم من طرف رئیس المحكمة المختصة
من القانون الإجراءات المدنیة الفرنسي على 1456أما في القانون الفرنسي نصت المادة 

م اتفاق الأطراف على تحدید میعاد معین، أن ینهوا یتعین على المحكمین في حالة عد: "ما یلي
2..."عملهم خلال ستة أشهر 

أن تلتزم هیئة التحكیم بإصدار "على 45/1وبالنسبة للمشرع المصري فقد نص في مادته 
الحكم المنهي للخصومة كلها خلال المیعاد الذي اتفق علیه الطرفان، فإن لم یوجد اتفاق وجب 

اثني عشر شهرا من تاریخ بدء إجراءات التحكیم، وفي جمیع الأحوال أن یصدر الحكم خلال 
یجوز أن تقرر هیئة التحكیم مد المیعاد على ألا تزید فترة المد على ستة أشهر ما لم یتفق 

3."الطرفان على مدة تزید على ذلك

ه ویستفاد من النصوص السالفة الذكر أن هناك میعاد اتفاقي، ومیعاد قانوني تلتزم خلال
التحكیم، الهیئة بالفصل في النزاع، كما یمكن مد هذا المیعاد باتفاق الأطراف باقتراح من هیئة

.أو بأمر من رئیس المحكمة المختصة
وإذا كان المشرع یحدد مدة إصدار الحكم في التحكیم التقلیدي بالشهور، فإنه یتم تحدید 

بالأیام، كما أنه بطریقة إلكترونیة میعاد صدور حكم التحكیم الفاصل في خصومة تحكیم تجري 
4.لا دخل لطرفي اتفاق التحكیم في تحدید میعاد الحكم

.335لزهر بن السعید، المرجع السابق، ص 1
.92سلیم بشیر،المرجع السابق، ص 2
.335لزهر بن السعید، المرجع نفسه، ص 3
دار النهضة العربیة للنشر، القاهرة، دون سنة ،_ة مقارنةدراس_التحكیم التجاري الإلكترونيسامي عبد الباقي أبو صالح،4

.150النشر، ص
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والخاص بنظر المنازعات الناشئة عن résolutionووفقا للنظام الكندي المسمى
واستغلال أسماء المواقع الإلكترونیة، یجب على محكمة التحكیم إصدار قرارها انتهاء استخدام 

1.یوما من تاریخ انتهاء إجراءات التحكیم35ل في النزاع خلال إجراءا الفاص

والوساطة التابع لمنظمة التجارة ویقترب من هذا الوضع، النظام الذي أقامه مركز التحكیم
الأنترنت، ویطبق عبرمنازعات المتعلقة بأسماء الدومینوالمتعلق بحل الOMPIالعالمیة 

طبق المركز اللائحة الموحدة لمنظمة الایكان شأنه في ذلك ، ویالمركز اللائحة الموحدة لمنظمة
مع بعض التعدیلات التي یجریها كل نظام على résolutionشأن النظام الكندي المسمى  

بعض أحكام اللائحة الموحدة المشار إلیها، وتجري إجراءات التحكیم أمام المركز عبر شبكة 
30قرار فاصلا في المنازعة المعروضة خلال الانترنت، وتمتاز بالسرعة حیث یلزم أن یصدر

یوما من تاریخ تسجیل اسم الدومین، 60یوما وذلك بالنسبة للمنازعات التي تثور خلال 
.2عتراض على القرار الصادرصلحة الامویستطیع كل من له 

، OMPIمركز التحكیم والوساطة التابع لمنظمة التجارة العالمیة ویكون المحكم وفقا لنظام
من یتمتعون بخبرة كبیرة في المجال المتعلق به المنازعة، كما یتمتع الأطراف بالحریة في م

القانون الواجب التطبیق وكیفیة سریان إجراءات التحكیم واللغة المستخدمة فیها، والحقیقة اختیار
أنها أن هذه الحریة التي یتمتع بها الأطراف وإن كانت تضفي على إجراءات التحكیم مرونة، إلا 

.تتضمن بعض الخطورة نظرا لما قد تنتهي إلیه من اختیار إجراءات غیر آمنة
وطبقا لنظام القاضي الافتراضي، فإن المحكم یجب أن یصدر قراره الفاصل في المنازعة 

.الشكوى أو طلب التسویة عن طریق التحكیمیوم من تاریخ تقدیم 72خلال 
خاصة بالمنازعات الناشئة عن تسجیل أسماء وتقر اللائحة الموحدة لمنظمة الایكان ال

وعناوین المواقع الإلكترونیة التي تتشابه أو تتطابق مع علامات أو أسماء تجاریة مشهورة، أن 
3.یوما50یوما ولا تزید عن 45محكمة التحكیم تصدر قرارها في مدة لا تقل عن 

1Maurice schellekens , Les colléges d’arbitrage et le commerce électronique , colloque international droit
de l’internet ; approches européennes et internationales 19-20 novembre 2001, assemblée national

.152سامي عبد الباقي أبو صالح، المرجع السابق، ص 2
.153المرجع نفسه، ص 3
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من لائحة 23الأولى من المادة وبمجرد قفل باب المرافعة، تلتزم هیئة التحكیم، وفقا للفقرة 
فتمنح لائحة المحكمة الفضائیة ، بتحدید میعاد صدور حكم التحكیمالمحكمة الفضائیة

.وجدت ضرورة تستلزمه في ضوء ظروف القضیةلسكرتاریة المحكمة إمكانیة مد المدة متى
سلطة في ومنه یمكن القول أن أنظمة التحكیم الإلكتروني لا یتمتع الأطراف في ظلها بأي

شأن تحدید میعاد الذي یصدر خلاله حكم التحكیم الإلكتروني تاركتا الأمر في اللائحة المطبقة 
.على إجراءات التحكیم وموضوع النزاع

إجراء المداولة عبر الخط: الفرع الثاني
فهیة یتم إقفال باب المرافعة بانتهاء طرفي النزاع من تقدیم المذكرات والوثائق والأدلة الش

الخطیة واستنفاذ كافة الفرص من قبلها لإبداء الطلبات ودفعوهما، وبذلك تجسد أول خطوة و 
ولات والتي تمكن في قیام المحكمین بتفحص ودراسة المستندات والأدلة الثبوتیةانحوى بدایة المد

1.ف، ومناقشة كل ما قدمه الأطراف أثناء سیر عملیة التحكیماطر الأالمقدمة من 

من محكم واحد، فیرجع في هذا الصدد أنه یمكن أن تتشكل هیئة التحكیمیجب الإشارة 
لهذا الأخیر مهمة دراسة الوثائق وأقوال الطرفین والتأمل في موضوع المنازعة من كافة جوانبه 
واستنادا للقانون الواجب التطبیق على موضوع النزاع، یصدر المحكم قرار التحكیم مما یمكن 

لة، ویمكن أن تتشكل هیئة التحكیم من قبل عدة محكمین، ففي هذه الحالة القول بإنعدام المداو 
.لابد من إجراء المداولة

ویقصد بالمداولة تبادل الرأي بین المحكمین توصلا لإصدار الحكم، بحیث یأتي ثمرة 
لتعاونهم، وهي عبارة عن مناقشة تتم بین أعضاء هیئة التحكیم، ویمكن أن تتكون هیئة التحكیم 

حكمین موجودین في دول مختلفة، والنصوص المنظمة لقانون التحكیم لم تشترط شكلا من م
معینا للمداولة وهذا ما تجسده الممارسة التحكیمیة بإجراء المدوالة بالتلفون والفاكس وبالتالي لا 

2.تستبعد المداولة الإلكترونیة

دهم وترا، فلابد من ومنه فإن كانت هیئة التحكیم تتألف من عدة أشخاص وعادة یكون عد
أیة لیس هنالكFouchardبین المحكمین قبل إصدار القرار، وكما یقول إجراء المداولة 

إشكالیة خاصة بالمداولة فهي تستمد كلیا من إتفاق الأطراف ومن قواعد التحكیم، على أن 

.158بودیسة كریم، المرجع السابق، ص 1
.213جعفر ذیب المعاني، المرجع السابق، ص2
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م قوانین تحترم قواعد النظام العام الدولي والتي تفرض مبدأ المداولة وتستند كذلك إلى أحكا
الإجراءات التي اختارها الطرفان، ویفترض أن تجري المداولة بین مجموعة المحكمین الذین 

1.نظروا في النزاع

لكن قد لا تتحقق المداولة بین جمیع المحكمین لكن القوانین الوطنیة لم تشأ أن تقید 
.الخصوم أو هیئة التحكیم ببعض قواعد المداولة القضائیة

لهذا ولة تكون صحیحة متى تمت بأیة طریقة، سواء تمت أثناء اجتماعهم ومنه فإن المدا
بأن تتم عن طریق تبادل _ الغرض أو تمت عن طریق إرسال كل من المحكمین رأیه مكتوبا 

أو تمت عن طریق تبادل الرأي المسموع بأیة _ مذكرات مكتوبة بأیة طریقة من طرق المراسلات
وبذلك فإنه متى حققت المداولة الغرض منها، فإنه لا محل وسیلة من وسائل الاتصال الحدیثة،

للتوقف عند طریقة إجرائها أو اشتراط التقاء المحكمین في مكان واحد، فلا یوجد ما یمنع 
المحكمین بإجراء المداولة باستخدام الوسائط الإلكترونیة كالبرید الإلكتروني أو المداولة المرئیة 

تیاطات المناسبة التي تلبي مقتضیات احترام حقوق الدفاع، وفي ما دام أحیط استخدامها بالاح
هذا 23/10/1985هذا السیاق أیدت المحكمة الفیدیرالیة السویسریة في قرارها الصادر بتاریخ 

أن یلتقي المحكمون في مكان واحد للمداولة، وعلیه یمكن اتمام المداولة التوجه، بأنه لا یلزم
2.كل محكم في مكان خلاف الآخرعن طریق الإنترنت حیث یوجد

إلا أنه لا بد على المراكز المكرسة للمداولة عبر الخط مراعاة السریة وخطر الاختراق 
3.الإلكتروني هذا ما یؤدي إلى المساس بشرعیة مراكز التحكیم الإلكتروني

شرط أغلبیة الأصوات:الفرع الثالث
یئة التحكیم مكونة من ثلاثة محكمین، تعتبر المداولة وجوبیة في حالة ما إذا كانت ه

فالأمر یكون متسما بالصعوبة إلى حد ما، كون كل محكم له عقیدته الخاصة بشأن تفهم أبعاد 
، وفي مثل النزاع الأمر الذي تتضارب معه أراء المحكمین في فهم كل منهم لموضوع النزاع

4.راء عملیة التصویتهذه الحالة یجب أن یكون الحكم صادرا بأغلبیة الأصوات بعد إج

.60، ص 2005عربیة، القاهرة، حسام الدین فتحي ناصف، التحكیم الإلكتروني في منازعات التجارة الدولیة، دار النهضة ال1
.215جعفر ذیب المعاني، المرجع السابق،  ص2
.154سامي عبد الباقي أبو الصالح، المرجع السابق، ص 3
.215، ص 2006، دار الفكر الجامعي، الاسكندریة، التحكیم الإلكترونيمنیر محمد الجنبیهي وممدوح محمد الجنبیهي، 4
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تسود قاعدة التصویت بالأغلبیة في جل التشریعات الأجنبیة ومنها العربیة فالأغلبیة 
ثلاثة فالأغلبیة 03بالنسبة للقضاء هي النصف زائد واحد بمعنى إذا كانت التشكیلة القضائیة 

.03وإن كانت خمسة فالأغلبیة هي اثنانهي 
2010الأونسیترال للتحكیم بصیغتها المنقحة لعام من قانون 1فقرة 33نجد المادة ف

في حالة وجود أكثر من محكم واحد، تصدر هیئة التحكیم أي قرار تحكیم أو قرار : "تنص على
آخر بأغلبیة المحكمین، وهذا على خلاف المراكز المكرسة لخدمة التحكیم التي تقر بجانب 

یصدر رئیس محكمة التحكیم حكم التحكیم اتخاذ قرار التحكیم بالأغلبیة، وكذلك إمكانیة أن 
CCI.1منفردا إذا لم تتوفر الأغلبیة، وهو المعمول به في إطار نظام 

لم تخرج التنظیمات الذاتیة للتحكیم الإلكتروني عن ما هو معمول به في إطار التحكیم 
الأصوات من لائحة المحكمة الافتراضیة تكرس قاعدة أغلبیة24إذ نجد مثلا المادة التقلیدي،

CCIمن أجل إصدار حكم التحكیم الإلكتروني، كما أقرت ما هو معمول به في إطار نظام 
حول حق رئیس هیئة التحكیم في إصدار حكم تحكیمي إنفرادي إذا تعذر الحصول على 

2.الأغلبیة

في حالة تعدد المحكمین، یصدر حكم التحكیم بالأغلبیة، وإذا لم تتوفر الأغلبیة، :"علىCCIمن نظام25/1تنص المادة 1
:على الموقعCCIإطلع على نظام ." یصدر رئیس محكمة التحكیم حكم التحكیم منفردا

ion/index.htmlid=4199www.iccwbo.org/courtarbitrat
.www.cybertribunal.org2
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المتطلبات الشكلیة لحكم التحكیم الإلكتروني: لثالثاالمطلب 
في حكم التحكیم الإلكتروني بعض الشروط الشكلیة حتى یكون صحیحا یشترط أن یتوفر 

.وهذا ما سنتعرض له من خلال هذا المطلبحجیة لتنفیذهكون لهیو 
اقتضاء الشكل: الفرع الأول

الحكم التحكیمي الإلكتروني وثیقة مكتوبة: أولا
عدة إجراءات، فلا الكتابة شرط بدیهي لتنفیذ الحكم التحكیمي، مادام التنفیذ یحتاج إلى 

یتصور اتخاذها على قرار غیر مكتوب، وبالتالي غیر موجود، لهذا تنص غالبیة القوانین 
والقواعد التحكیمیة على ضرورة إصدار القرار التحكیمي كتابة لكي یتسنى ایداعه للمحكم 

ثل ، وتشریعات أخرى تشیر إلى شرط الكتابة ضمنا م1المختصة لإضفاء الصفة التنفیذیة علیه
1471إ والتي تقابلها المادة .م.إ.من ق1027المشرع الجزائري من خلال فحوى المادة 

.الفرنسي
وتقر جل التشریعات الدولیة المنظمة للتحكیم التجاري الدولي شرط كتابة الحكم التحكیمي 

4دة دون اشتراط شكلیة معینة، إذ تنص اتفاقیة نیویورك لتنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة في الما
منها على من یطلب الإعتراف بالحكم وتنفیذه أن یقدم مع الطلب أصل الحكم الرسمي 1فقرة 

أو صورة من الأصل تجمع الشروط المطلوبة لرسمیة السند، وبذات المفهوم أخذت به المادة 
تصدر كل "على أنه 2010من قواعد الأونیسترال للتحكیم بصیغتها المنقحة عام 2فقرة 34

التحكیم كتابة، وتكون نهائیة وملزمة للأطراف، وینفذ الأطراف كل قرارات التحكیم دون قرارات 
فأشارت إلى شرط الكتابة ضمنیا من خلال فحوى CCI، أما في إطار نظام التحكیم "إبطاء

إیداع نسخة من كل حكم تحكیمي لدى الأمانة ، إذ تشیر الأولى إلى ضرورة 29و28المادتین 
وأقرت الثانیة اختصاص محكمة التحكیم من تلقاء نفسها تصحیح أي خطأ مادي العامة للهیئة، 

.أو مطبعي والتي وردت في الحكم التحكیمي

، الطبعة الأولى، دار الثقافة -دراسة مقارنة لأحكام التحكیم التجاري الدولي-التحكیم التجاري الدوليفوزي محمد سامي، 1
.304، ص 2008للنشر والتوزیع، 
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ضوء هذه المتطلبات، فإن السؤال الذي یطرح نفسه یتعلق بمدى توافر الشكل في وفي
بدلا عن كتابته أحكام التحكیم الإلكتروني، بعبارة أخرى، هل یجوز كتابة حكم التحكیم إلكترونیا

بخط الید وبالتالي ضرورة صدور الحكم بالكتابة الیدویة؟
لا نكاد نصادف صعوبة كبیرة في الإجابة على هذه التساؤلات في ضوء الاتجاه المتزاید 
نحو الإعتراف بالكتابة الإلكترونیة كبدیل عن الكتابة الیدویة في جل التشریعات الوطنیة 

من خلال قانون الأونسیترال النموذجي بشأن 1996سد ذلك منذ على حد سواء، وتجوالدولیة
منها التي تقر بمبدأ التكافؤ الوظیفي بین الكتابة 6التجارة الإلكترونیة من خلال فحوى المادة 

.1الإلكترونیة والكتابة التقلیدیة
ود الأمم المتحدة المتعلق باستخدام الخطابات الإلكترونیة في العقاتفاقیةولعل صدور 

بالشكلیة الإلكترونیة في العقود الاعتدادقد قضت جذریا على إشكالیة مدى 2005الدولیة سنة 
منها، إلا أنه تجدر الإشارة في هذا الصدد أن كلا من القانون 9الدولیة، وهذا من خلال المادة 

لدولیة قد النموذجي للتجارة الإلكترونیة واتفاقیة استخدام الخطابات الإلكترونیة في العقود ا
تكون الكتابة الإلكترونیة قابلة للتخزین والحفظ وضمان إمكانیة اشترطا على حد سواء، أن

وهذه الشروط 2الوصول إلیها في أي وقت، أضف إلى ذلك معرفة مصدر الكتابة الإلكترونیة
ل یعتبر الإثبات بالكتابة في الشك" م.قمن مكرر323نص علیه المشرع الجزائري في المادة

الإلكتروني كالكتابة على الورق، بشرط إمكانیة التأكد من هویة الشخص الذي أصدرها وأن 
3".في ظروف تضمن سلامتهاتكون معدة ومحفوظة 

وكذلك نصت لائحة المحكمة الفضائیة بضرورة أن یكون حكم التحكیم الإلكتروني مكتوبا 
.25وذلك من خلال نص المادة 

كتروني وثیقة موقعةالحكم التحكیمي الإل: اثانی
بالإضافة إلى شرط كتابة الحكم تشترط كافة القوانین والمعاهدات الخاصة بالتحكیم 
ضرورة توقیع حكم التحكیم كما تبین في النصوص الواردة أعلاه، ولاشك أن شرط التوقیع على 

.1996الأونسیترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونیة مع دلیل تشریعه من قانون06المادة 1
.2005من اتفاقیة الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطبات الإلكترونیة في العقود الدولیة الرسمیة 09المادة 2

، المعدل 1976، سنة 78المتضمن القانون المدني، جریدة رسمیة عدد 1975سبتمبر 26مؤرخ في 75/58أمر رقم 3
.2005، سنة 44، جریدة رسمیة عدد 2005یونیو 20المؤرخ في 10- 05والمتمم بأمر رقم 
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بدیهي كأحد شروط حجیة السندات لأن شرطالسندات سواء أكانت عادیة أم إلكترونیة هو 
.التوقیع یعني نسبة ما ورد في المحرر لأطرافه

.البیانات الإلزامیة التي یتضمنها حكم التحكیم الإلكتروني: الفرع الثاني
ضرورة أن ىاتفقت جل التشریعات المنظمة للتحكیم بنوعیه التقلیدي والإلكتروني عل

كن تلخیص هذه البیانات یمو یتضمن حكم التحكیم بیانات إلزامیة من أجل إقراره في دولة التنفیذ
:في مایلي
وقد جرت العادة إلى جانب ذكر أسماء :أسماء المحكمین وصفاتهم وتوقیعهم.1

المحكمین الإشارة إلى عناوینهم وصفاتهم، أي المراكز التي یشغلونها أو الأنشطة التي 
سیة یمارسونها، ككونهم خبراء في مجال معین أو من المحامین أو من المهندسیین، وكذا جن

المحكمین، كون العدید من المراكز تشیر في أنظمتها إلى ضرورة اختیار محكمین ذي جنسیة 
.مختلفة عن الأطراف المتنازعة تفعیلا أكثر لحیادهم

یعتبر كل من تحدید تاریخ ومكان صدور :تاریخ ومكان صدور الحكم التحكیمي.2
ر، فأما تاریخ صدور الحكم فیبین الحكم التحكیمي أمر بالغ الأهمیة لما ینجم عنهما من آثا

مدى إحترام هیئة التحكیم للمهلة المحددة التي استلزم فیها إصدار الحطك خاصة أنه أعتبر 
.تجاوز هذه المهلة من أسباب بطلان القرار التحكیمي وكذا بدء سریان مهلة الطعن بالنقض

ترض وجوبا أن الحكم قد مكان صدور الحكم فإن لائحة المحكمة الإفتراضیة تفأما فیما یخص
.صدر في مقر التحكیم، وهذا الأخیر یمنح لأطراف المنازعة تحدیده بكل حریة

وفي حالة الشركات، لابد من الإشارة إلى أسماء :أسماء وموطن أطراف النزاع.3
الأشخاص المعنویة ومقراتهم الإجتماعیة، بالإضافة إلى أسماء وألقاب المحامین أو من ممثل 

.ثناء سیر إجراءات التحكیمالأطراف أ
وهو أن یذكر المحكمون مختلف :الإشارة إلى إدعاءات الأطراف وأوجه الدفاع.4

الإجراءات التي تمت أثناء سیر الخصومة التحكیمیة، وتواریخ إجراء المرافعات الشفویة والكتابیة 
.بین الأطراف، وجمیع المستندات التي قدمت إلیهم

القوانین المنظمة للتحكیم الدولي حول لزوم تسبیب تباینت: التحكیمتسبیب حكم .5
الحكم، فنجد مثلا المشرع الجزائري یقر صراحة لزوم تسبیب الحكم التحكیمي تحت طائلة 
البطلان، على خلاف القانون الفرنسي الذي لم یشترط هذا الشرط حتى لا یصطدم بالنظام 
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أكد الفقه أن تسبیب الحكم ب، التحكیم الإنجلیزي الذي یجیز صدور الأحكام بدون تسبی
التحكیمي من الضمانات المكرسة للأطراف، وهي قاعدة عامة مكرسة على قرارات التحكیم 

تنص صراحة على أن یكون الافتراضیةفإن لائحة المحكمة بنوعیه التقلیدي والإلكتروني،
علیه أیضا سارت وهذا ما2الفقرة 25الحكم الصادر منها مسببا، وذلك من خلال المادة 

OMPI.1الفقرة الثالثة من قواعد التحكیم السریع لدى 55المادة 

ظهوحفالتحكیمي تبلیغ الحكم :الفرع الثالث
لما كان صدور قرار التحكیم ینهي مهمة هیئة التحكیم التي أصدرته ویرتب مواعید ومدد 

كم إذا رغبوا أو تدارك أثر صدوره، فإنه لابد من تبلیغ الحكم للأطراف لتمكینهم من استئناف الح
من بیان كیفیة تبلیغ الحكم التحكیم قد یقع من أخطاء حسابیة أو مادیة أو غیرها، فلابد ما

.الإلكتروني وحفظه
تبلیغ حكم التحكیم الإلكتروني: أولا
الإلكترونيتبلیغ حكم التحكیم.1

ل برید لاشك أن تبلیغ الأطراف بحكم التحكیم یتم إلكترونیا، وذلك عن طریق إرسا
إلكتروني على العنوان الذي یحدده الأطراف عند ملء طلب التحكیم، بالإضافة إلى نشره على 

.2الموقع الخاص بالقضیة والذي یمنح الأطراف كلمة مرور خاصة تمكنهم من الدخول إلیه
الصادر في النزاع، تتطلب مختلف قوانین التحكیم ضرورة إخطار الأطراف بحكم التحكیم

أنه CCIمن نظام 28/1یضا على بیان كیفیة إبلاغ المحتكمین، إذ تشیر المادة بل حرصت أ
تتولى الأمانة العامة إبلاغ الحكم الصادر للأطراف في صورة النص الموقع من محكمة 
التحكیم، وتضیف الفقرة الثانیة من ذات المادة أنه یجوز للأطراف بناء على طلبهم استلام 

.تسلمها لهم الأمانة العامةنسخة إضافیة مطابقة للأصل
من قواعد الأونسیترال النموذجي بصیغتها المعتمدة 6و5فقرة 34وتضمنت المادة 

ملزما ، إجازة نشر القرار التحكیمي علنا بموافقة كل الأطراف أو متى كان أحد الأطراف 2010
أو في سیاق أو المطالبة به، قانونا بأن یفصح عن ذلك القرار من أجل حمایة حق قانوني

.168بودیسة كریم، المرجع السابق، ص 1
.153-152سامي عبد الباقي أبو صالح، المرجع السابق، ص 2
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إجراءات قانونیة أمام محكمة أو هیئة مختصة أخرى، وألقت الفقرة الأخیرة من ذات المادة على 
.عاتق هیئة التحكیم إرسال نسخة من قرار التحكیم ممهور بتوقیع المحكمین إلى كل الأطراف

لفرد من لائحة محكمة لندن للتحكیم الدولي أن یكون المحكم ا5الفقرة 26أشارت المادة 
أو رئیس هیئة التحكیم مسؤولا عن تسلیم قرار التحكیم إلى محكمة لندن للتحكیم الدولي، ویقع 
على عاتق هذه الأخیرة إرسال النسخ مصادقة إلى الأطراف شریطة أن تكون نفقات التحكیم قد 

.سددت إلى محكمة لندن 
المجسدة في في هذا الإطار یتساءل البعض عن مدى إمكانیة استخدام المصطلحات 

نص موقع، نسخة طبق الأصل، الإبلاغ والتسلیم في إطار التحكیم : إطار التحكیم التقلیدي مثل
الإلكتروني، وبالأحرى هل یمكن تجسید هذه المصطلحات عند تبلیغ الحكم الإلكتروني عن 

طریق شبكة الانترنت؟
راسلات الكتابیة الخاصة بالمCCIمن نظام 2فقرة 3یمكن الإشارة إلى فحوى المادة 

عن بعد الاتصالاتوالإخطارات، والتي تقر أن هذه الأخیرة یمكن أن تتم بأیة وسیلة من وسائل 
تسمح بإقامة دلیل على الإرسال، الأمر الذي یوحي أن تبلیغ الحكم الإلكتروني عن طریق البرید 

.الإلكتروني یفي بالغرض
على نحو إلكتروني، ولعل استخدام هذه أما استخراج نسخة من حكم التحكیم، فإنها ستتم 

طباعة الحكم الطریقة یبدو أسهل من استخراج صورة لحكم تمت كتابته یدویا، إذ یمكن 
الإلكتروني بعدد النسخ المراد الحصول علیها، وذلك بعد إخطار الأطراف المعنیة بصدور 

ق كلمة السر، أو الحكم ووضعه على موقع القضیة التي لا یمكن الدخول إلیها إلا عن طری
1.یمكن أن تقوم هیئة التحكیم بإرساله مباشرة عن طریق البرید الإلكتروني للمحتكمین

على أنه 4فقرة 25هذا ما أقرته لائحة المحكمة الإفتراضیة من خلال نصها في المادة 
روباعتباللأطراف بكل وسیلة ممكنة، تتولى السكرتاریة نشر الحكم على موقع القضیة وتبلیغ

أن النص قد جاء مطلقا حول طریقة إبلاغ الحكم، فمن المتصور أن یتم ذلك الإبلاغ بإرسال 
accuse de réception.(2(برید الإلكتروني مع الحصول على إفادة الوصول 

.456، ص 2009، دار النهضة العربیة، القاهرة، ، التحكیم الإلكترونيإیناس خالدي1
، 57، العدد المجلة المصریة للقانون الدولي، "عقود التجارة الإلكترونیة في القانون الدولي الخاص"أشرف وفا محمد، 2

260، ص 2001
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لكن یتعین في هذا الأمر توفیر آلیات تحول دون العبث بالحكم التحكیمي أو تحریف 
هیئة التحكیم إلى الأطراف المعنیة، كما یتعین العمل أیضا على محتواه أثناء نقله إلكترونیا من

توفیر وسائل فنیة تمنع الإطلاع على الحكم ممن لیس له الحق في ذلك، من أجل إضفاء 
.السریة وحمایة سمعة المحتكمین

حفظ حكم التحكیم الإلكتروني.2
لى الإنترنت، موقع القضیة علا شك أن یكون حفظ حكم التحكیم الإلكتروني من خلال

الذي تباشر من خلاله هیئة التحكیم عملها، وإن تطلب إیداع صورة من الحكم في قلم كتابة 
المحكمة، فإن الأمر یستلزم إصدار نسخة ورقیة من الحكم لهذا الغرض كون الكثیر من 

1.المحاكم لا تتعامل بالوثائق الإلكترونیة

أن یكون الحكم منشورا على 25/4ة تكرس لائحة المحكمة الافتراضیة من خلال الماد
موقع القضیة، هذا ما أبدا أن مشكلة الحفظ أو التخزین الحكم على المدى الطویل لا تثیر 

أن فتراضیة أو أي مركز آخر إشكالا، إلا أنه لابد من الإشارة إلى أنه یقع على المحكمة الا
على حالة صدوره یوفر خدمة حل المنازعات عبر الخط، أن یضمن بقاء محتوى الحكم

2.والسماح بالإطلاع علیه من ذوي الحقوق في كل وقت

تجدر الإشارة في هذا الصدد أن قانون الأونسیترال النموذجي لتجارة الإلكترونیة لسنة 
منه إلى الشروط التي یجب توافرها لحفظ الوثائق 10قد تطرق من خلال المادة 1996

:الإلكترونیة وهي
لمعلومات الواردة في الوثائق على نحو یتیح استخدامها في تیسیر الإطلاع على ا-

.وقت لاحق
الاحتفاظ برسالة البیانات بالشكل الذي أنشأت أو أرسلت أو استلمت به-
الإحتفاظ بالمعلومات التي تتعلق بمنشأ رسالة البیانات ووجهة وصولها وتاریخ ووقت -

.إرسالها واستلامها

مجلة العلوم القانونیة ، "التحكیم الإلكتروني كوسیلة تسویة منازعات التجارة الإلكترونیة"بلال عبد المطلب بدوي، 1
.199، مصر، ص2006عدد الأول، السنة الثامنة والربعون، ، الوالإقتصادیة

، دار النهضة عقود خدمات المعاملات الإلكترونیة في القانون الإلكتروني الدولي الخاصعادل أبو هشیمة محمود حوتة، 2
.328، ص 2005العربیة، القاهرة، 
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وابط هو التزام على عاتق المراكز الذاتیة للتحكیم مما لا شك فیه أن مراعات هذه الض
الإلكتروني باعتبار أنه من مهامها حفظ الحكم وضمان كماله، وهنا تكمن أهمیة اختیار 
الأطراف وتفضیل المراكز ذات خبرة وإمكانیة تقنیة من أجل حفظ موقع القضیة وتأكید سریته، 

.ذلك مطلوباوإقامة الدلیل على محتواه دون منازعة كلما كان 
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توثیق أحكام التحكیم الإلكتروني: المبحث الثاني
لاشك أن المزایا المترتبة على استخدام شبكات الاتصالات والمعلومات في التعاقد سوف 

ا إذا تم ضبط أحكامها القانونیة لتتلاءم مع الطبیعة الخاصة لوسائل الاتصال یتعاظم شأنه
، وهو ما یتطلب ضرورة تطویر الأحكام 1الإلكترونیة، بما یكفل حمایة الحقوق المترتبة علیها

القانونیة القائمة التي لا تعرف إلا الدعامات الورقیة في حین أن التطور التكنولوجي الذي 
تصال الحدیثة وتقنیات المعلومات أتاح التعامل بنوع جدید من الكتابة والتوقیع أصاب وسائل الا

.الإلكتروني، حیث یتم تبادل البیانات عبر شبكة الإنترنت وتحمیلها على دعامات إلكترونیة
وتعتبر المشكلة الحقیقیة التي فرضت ضرورة إعادة النظر في فكرة التوقیع بمفهومها 

حول من الدعائم الورقیة إلى الدعائم الإلكترونیة، ولذلك لزم البحث عن التقلیدي هي عملیة الت
تقنیات فنیة متطورة تؤدي وظیفة التوقیع الخطي في البیئة الإلكترونیة، وأن تؤدي هذه التقنیات 

.بدورها إلى توثیق الرسائل الإلكترونیة
عن طریق وفي رأینا أن ما ینتج عن تقنیات التكنولوجیا من مشاكل لا یحل إلا

التكنولوجیا، وهذه التكنولوجیا یمكن بواسطتها توثیق الإرادة الإلكترونیة، ومن ثم توثیق العقد 
.الإلكتروني من خلال التوقیع الإلكتروني

كما تحتاج هذه الدعائم الإلكترونیة بعد تصنیفها، إلى حفظها في ملفات أو سجلات 
لأمر الذي یستدعي منا التعرف على مفهوم السجل إلكترونیة لإمكان الرجوع إلیها عند الحاجة، ا

الإلكتروني لأحكام التحكیم الإلكتروني وكل ماله علاقة به بالإضافة التطرق إلى التوقیع 
:التالیینالمطلبینالإلكتروني لأحكام التحكیم الإلكتروني وهو ما سیتم التعرض له من خلال 

م الإلكترونيالسجل الالكتروني لأحكام التحكی:الأولالمطلب.
التوقیع الإلكتروني لأحكام التحكیم الإلكتروني:الثانيلمطلبا.

، 2009، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، یةالتحكیم الإلكتروني في عقود التجارة الدول،خالد ممدوح إبراهیم1
.374ص 
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لكتروني لأحكام التحكیم الإلكترونيالسجل الإ : المطلب الأول
إن الدعائم الإلكترونیة بعد تصنیفها تحتاج إلى حفظها في ملفات أو سجلات لإمكان 

نزاع تجاري إلكتروني بین الأطراف الرجوع إلیها عند الحاجة ففي حالة وجود خلاف أو 
وكذلك الأمر ،ه كدلیل في الإثبات یقدم للمحاكمالمتخاصمة فالسجل الإلكتروني یمكن اعتبار 

مكانیة بالنسبة لأحكام التحكیم الالكتروني فبعد صدورها تحفظ في سجل أو ملف إلكتروني لإ
وفقا لكتروني وكل ما یخصهلذا ارتأینا التعرف على السجل الإ،الرجوع إلیه عند الضرورة
:للآتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

ماهیة السجل الإلكتروني لأحكام التحكیم الإلكتروني: الفرع الأول .
حجیة السجل الإلكتروني لأحكام التحكیم الإلكتروني: الفرع الثاني.
لأحكام التحكیم الإلكترونيماهیة السجل الإلكتروني: لأولالفرع ا

تعریف السجل الإلكتروني:أولا
التعریف القانوني للسجل الإلكتروني.1

.نظرا لأهمیة السجل الإلكتروني في المعاملات التجاریة الالكترونیة فقد تعددت تعریفاته
ادة الثانیة الفقرة السابعة بأنه القانون الأمریكي الموحد للتجارة الإلكترونیة في المهعرف

".السجل الذي یتم إنشاؤه أو تكوینه أو إرساله أو استلامه أو تخزینه بوسائل إلكترونیة"
السجل الذي ینشىء أو یستقبل أو "بأنه للمعاملات الإلكترونیةقانون سنغافورة هعرفكما

أخرى في نظام معلومات أو یخزن بوسائل إلكترونیة أو مغناطیسیة أو بصریة أو بأیة وسیلة 
.1"یحول من نظام معلومات إلى آخر

البیانات التي "وفي كندا عرف القانون الموحد للإثبات الإلكتروني السجل الإلكتروني بأنه 
یتم تسجیلها أو تخزینها على وسائط أو بواسطة نظام كمبیوتري أو أیة وسیلة مشابهة 

كمبیوتریة المطبوعة أو أي مخرجات أخرى من ،وتشمل البیانات المقروءة أو المخرجات ال
".هذه البیانات

.382خالد ممدوح إبراهیم، المرجع السابق، ص1
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أما قانون المعاملات والتجارة الإلكترونیة لإمارة دبي فقد عرف السجل الإلكتروني في 
سجل أو مستند إلكتروني یتم إنشاؤه أو تخزینه أو "المادة الثانیة المخصصة للتعریفات بأنه 

أو استلامه بوسیلة إلكترونیة على وسیط ملموس استخراجه أو نسخه أو إرساله أو إبلاغه
.1"أو على وسیط إلكتروني آخر ،ویكون قابلا للاسترجاع بشكل یمكن فهمه

كما بین هذا القانون البیانات اللازم توافرها في السجلات الإلكترونیة مثل جهة التصدیر 
تقریر حق الحكومة في أن معستقبالرسالة البیانات وجهة استلامها وتاریخ وزمان الإرسال والا

تضع شروطا إضافیة للسجلات الإلكترونیة التي تحفظ بها وتخضع لاختصاصها
.2)ج/8/4المادة(

أما قانون الأونسیترال النموذجي عرف السجل الإلكتروني من خلال تعریفه لرسالة 
ینها بوسائل المعلومات التي یتم إنشاؤها أو استلامها أو تخز : "البیانات، وذلك بنصه على أنه

إلكترونیة أو ضوئیة أو بوسائل مشابهة، بما في ذلك على سبیل المثال لا الحصر تبادل 
3"البیانات الإلكترونیة، أو البرید الإلكتروني، أو البرق، أو التلكس، أو النسخ البرقي

التعریف الفقهي للسجل الإلكتروني.2
ماهو مكتوب :" لكترونیة بأنهاعرف بعض الفقهاء السندات الإلكترونیة أو السجلات الإ

" على نوع معین من الدعامات سواء كانت ورقا أم غیر ذلك من الوسائل الإلكترونیة
معلومات :"بینما ذهب فریق آخر إلى تعریفها من خلال رسالة البیانات الإلكترونیة بأنها

كان المستلم إلكترونیة ترسل أو تسلم بوسائل إلكترونیة أیا كانت وسائل استخراجها في الم
".فیه

وهذا التعریف أعطى السجلات الإلكترونیة مجالا واسعا حیث لم یقصره على ما تم تبادله 
الفاكس والتلكس أو : عبر شبكة الإنترنت وحسب، بل أجاز ذلك بوسائل إلكترونیة أخرى مثل

4.أیة وسیلة تقنیة أخرى متاحة في المستقبل

.204، ص2010،عمان،والتوزیعدار الثقافة للنشر ،الطبعة الثالثة،أحكام عقود التجارة الإلكترونیة،نضال سلیم برهم1
.383، صنفسهخالد ممدوح إبراهیم، المرجع 2
.المادة الأولى من قانون الأونسیترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونیة3
.68، ص 2011، جامعة تیزي وزو، كلیة الحقوق، )رسالة ماجستیر(، الشكلیة في عقود التجارة الإلكترونیةطمین سهیلة، 4
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تروني یشمل أي حامل أو وسیط أو دعامة معدة یتضح من هذه التعریفات أن السجل الإلك
لإنشاء البیانات والمعلومات أو حفظها أو إرسالها أو استلامها إلكترونیا، ویتمثل الهدف من 

واسترجاعها كاملة استخدام السجل الالكتروني في توثیق المعلومات بطریقة تضمن سلامتها 
عند اللزوم لأطراف التعاقد أو الأشخاص المرخص لهم بذلك، وهو ما یقتضي تهیئة بیئة تحمي 

1.السجل من كافة المؤثرات السلبیة أو البشریة وتوفیر الصیانة المستمرة والمنتظمة

وظیفة السجل الإلكتروني: ثانیا
دل الإلكتروني للبیانات ظهور الحاجة كان من نتیجة التطورات الهائلة في تكنولوجیا التبا

إلى البحث عن وسیلة لحفظ وتوثیق وتخزین هذه البیانات والمعلومات، مما أدى إلى ظهور 
.السجل الإلكتروني

والسجل الإلكتروني یعد من الأمور الهامة التي یتعین مراعاتها في مجال التبادل 
لتعامل آنذاك إقامة دعوى لإثبات الحق بناءا الإلكتروني للبیانات حتى إذا ثار نزاع بین أطراف ا

على ما سجل من بیانات متبادلة داخل الكمبیوتر، ویمكن تشبیه سجل العملیات الإلكترونیة 
بالدفاتر التجاریة التي یلزم القانون التجاري التجار والمنشآت التجاریة بإمساكها لبیان معاملاتهم 

.التجاریة
التجاریة عبارة عن ملفات للمعلومات خاصة برسائل وسجلات العملیات الإلكترونیة 

البیانات الإلكترونیة المتبادلة بین أطراف التعاقد، ولكل طرف في العملیة التجاریة السجل 
الخاص به، ویحتوي السجل على العدید من البیانات الخاصة بالمعاملات الإلكترونیة والتي من 

:أهمها البیانات التالیة
.لإلكتروني لصاحب السجلالهویة والبرید ا.1
.الاسم والعنوان والهویة والبرید الإلكتروني للطرف الآخر في العملیة.2
.تاریخ وزمان وإرسال الرسائل الإلكترونیة.3
.حجم التعامل بین الأطراف كما هو مبین في الرسائل المسلمة.4
.نسخة طبق الأصل من السجل یحتفظ بها في الأرشیف.5

.384خالد ممدوح إبراهیم، المرجع السابق، ص 1
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الخاصة بالتبادل الإلكتروني للبیانات التي تم تسلیم بیان البروتوكول والمعاییر.6
الرسائل بموجبها وذلك كصیغة نموذجیة یستخدمها الأطراف فیما بینهم بعد ذلك في المعاملات 

.المستقبلیة
.معلومات عن الفواتیر أو المستندات الخاصة بالعملیة التجاریة.7
.تملف إضافي یحتوي على أیة معلومة أخرى ترتبط بالتعاملا.8

وإذا كانت غالبیة العقود المبرمة بالطرق التقلیدیة تحتاج إلى وجود وسائل مكتوبة أو سجل 
مادي ملموس یمكن للأطراف الرجوع إلیه في حالة الشك أو الخلاف، فإنه في التعاقد 
الإلكتروني یوجد مثل هذا السجل في شكل رسائل بیانات إلكترونیة، وهذا السجل قد یحتفظ به 

ط حتى تمام التعاقد، وقد یكون الاطلاع علیه متاحا فقط للطرف الذي یتم إبرام العقد وقتیا فق
.من خلال نظام المعلومات الخاص به

، باعتباره وسیلة لحفظ المعلومات ةینو ر تكللإاوالسجل الإلكتروني للمعاملات التجاریة
ن نظام التبادل المتبادلة بین أطراف التعامل وتوثیق البیانات المدونة فیه، یعتبر جزءا أساسیا م

الإلكتروني للبیانات، وكلما كانت سجلات التعامل كافیة وكاملة ویمكن الاعتماد علیها ویتم 
.تزویدها بعناصر الأمان والحمایة فإن ذلك یساعد على اكتمال نظام تبادل البیانات إلكترونیا

الدولیة ونظرا لأهمیة السجل الإلكتروني في المعاملات الإلكترونیة فإن الاتفاقیات
والتشریعات الوطنیة الحدیثة بشأن التجارة الإلكترونیة تشترط وجود سجل إلكتروني، فقد نص 

على أن 10/1بشأن التجارة الإلكترونیة في المادة 2000التوجیه الأوروبي الصادر سنة 
الشخص الذي یعرض منتجات وخدمات من خلال نظم معلومات یمكن للجمهور الوصول إلیها "

1".أن یوفر وسائل لتخزین أو طباعة العقدیلزم ب

ولیس هناك ما یخالف المنطق في اشتراط تقدیم بیانات ومعلومات معینة أو توفیر وسائل 
سیما وأن التبادل الإلكتروني یقة تسمح بتخزینها واستنساخها لاتقنیة لإتاحة شروط العقد بطر 

.بین الأطرافللبیانات من الممكن أن یتم في ظل عدم وجود اتفاق مسبق 
یلتزم بموجبه للتبادل الإلكتروني للبیانات نصكما تضمنت غالبیة الاتفاقات النموذجیة

الأطراف بالاحتفاظ بسجل لرسائل التبادل الإلكتروني للبیانات، وقد نص عدد من هذه الاتفاقات 
سلمة، على أن طرق التسجیل المستخدمة ینبغي أن تحافظ على كل من الرسائل المرسلة والم

.380مرجع السابق، ص خالد ممدوح إبراهیم، ال1
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وأن توفر سجلا ذا تسلسل زمني وتاریخي لهذه الرسائل، وأن تضمن إمكانیة الوصول إلى 
1.الرسالة المسجلة المرسلة بالتبادل الإلكتروني للبیانات، وبشكل یمكن لإنسان قراءته

حیث TEDISولعل من أهمها الاتفاق النموذجي الأوروبي للتبادل الإلكتروني للبیانات 
یجب على كل طرف من أطراف التعاقد أن یخزن بدون تعدیل أو تحریف، : "نص على أنه

وباستخدام وسائل أمان، سجلا كاملا ومسلسل زمنیا لجمیع رسائل البیانات التي یتبادلها 
الأطراف إلكترونیا أثناء القیام بالعملیة التجاریة وفقا للشروط والمواصفات المنصوص عنها 

لى كل طرف الاحتفاظ بهذا السجل الإلكتروني لمدة لا تقل ، وأنه یجب ع"في قانونه الوطني
، وأنه یجب على المرسل أن یخزن 08/1عن ثلاث سنوات تبدأ من تاریخ إتمام الصفقة المادة 

اظ بها الرسالة الإلكترونیة المرسلة من قبله بنفس الشكل الذي أرسلت به، وعلى المستلم الاحتف
، ویلتزم 08/2لقوانین الوطنیة على خلاف ذلك المادة لم تنص ابالشكل الذي تسلمها به ما

أطراف التعاقد بتسهیل الإطلاع على السجلات الإلكترونیة وإمكانیة استنساخها بشكل یمكن 
08/3.2للإنسان قراءتها وطبعها المادة 

حجیة السجل الإلكتروني لأحكام التحكیم الإلكتروني: الثانيالفرع
دیثة المتعلقة بالتجارة الإلكترونیة الأثر القانوني للسجلات غالبیة التشریعات الحأقرت

الإلكترونیة لأنها یمكن أن تؤدي بكفاءة نفس وظائف الدفاتر التجاریة الورقیة حیث تكون مقروء 
للجمیع، ویمكن الحصول على عدة نسخ منها بید كل طرف نسخة، مع إمكانیة بقائها فترة من 

.الزمن بدون تلف، وتوفر الأمان
ثم بیان الحجیة القانونیة ) أولا(ویقتضي ذلك تبیان شروط الإعتداد بالسجلات الإلكترونیة 

).ثانیا(للسجلات الإلكترونیة في التشریعات الوطنیة المختلفة 
شروط الاعتداد بالسجلات الإلكترونیة: أولا

:أن تكون مكتوبة.1

.381المرجع نفسه، ص 1
، ص 2004، دار الثقافة، عمان، التعاقد عن طریق وسائل الاتصال الفوري وحجیتها في الإثبات المدنيالعبودي عباس، 2

27،30.
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، نظرا لما د بها في الإثباتتعتبر الكتابة الشرط الأساسي والأهم في المستندات للاعتدا
توفره من تسهیل لعملیات التعاقد وإثبات العقود وإحاطة طرفیه بما لهما من حقوق وما علیهما 

1.من التزامات

أیة رموز تعبر عن الفكر والقول دون اشتراط استنادها لوسیط : فالكتابة عموما تعني
خر قادر على نقل رموزها، كما معین، فقد یكون ورق أو حجر أو خشب أو جلد أو أي وسیط آ

أن تتم بأي وسیلة وبأیة لغة سواء كانت محلیة أو أجنبیة، أو حتى بالرموز المختصرة مادامت 
2.مفهومة من الطرفین كما قد تكون بخط الموقع على الورقة أو بخط غیره

ولقد تم تعریف الكتابة من طرف معظم التشریعات الوطنیة والاتفاقیات الدولیة وكذلك
ینتج الإثبات " مكرر323المشرع الجزائري حاول تعریف الكتابة الإلكترونیة من خلال المادة 

بالكتابة من تسلسل حروف أو أوصاف أو أرقام وأیة علامات أو رموز ذات معنى مفهوم، مهما 
.3"كانت الوسیلة التي تتضمنها، وكذا طرق إرسالها
ي فهي على شكل معادلات خوارزمیة تنفذ من أما الكتابة الموجودة على المحرر الإلكترون

خلال عملیات إدخال البیانات وإخراجها من خلال شاشة الحاسب، والتي تتم من خلال تغذیة 
الجهاز بهذه المعلومات عن طریق وحدات الإدخال والتي تتبلور في لوحة المفاتیح أو استرجاع 

لفراغ من المعالجة، یتم كتابتها على المعلومات المخزنة في وحدة المعالجة المركزیة، وبعد ا
شاشة الحاسب، طباعتها على الطابعة، الأقراص الممغنطة أو أي وسیلة (أجهزة الإخراج 
.4)لتخزین البیانات

:وللإعتداد بالسجلات الإلكترونیة یجب أن تتوفر الكتابة على عدة شروط
نسان أو باستخدام أن تكون الكتابة مقروءة بحیث یسهل قراءتها مباشرة عن طریق الإ.أ

آلة مخصصة لذلك فهناك محرارات إلكترونیة تدون عبر وسائط إلكترونیة بلغة الآلة المكونة 
من توافیق وتبادیل بین رقم الصفر والواحد، مما یعجز معه الإنسان في فهم هذه اللغة 

1 ALIXANDRE RAYMOND, la signature électronique, une révolution fondamentale du droit de
la preuve, presses uninersitaire d’aix-marseille, 2002, p 156-159

، جامعة تیزي )مذكرة ماجستیر(، الإثبات في معاملات التجارة الإلكترونیة بین التشریعات الوطنیة والدولیةلملوم كریم، 2
.26، ص2011وزو، كلیة الحقوق، 

.، المرجع السابق10- 05القانون رقم 3
.74جع السابق، ص طمین سهیلة، المر 4
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ترجمة لغة اللوغارتمیة المعقدة فتم إیجاد برنامج خاص یجري تحمیله على جهاز الحاسب لتقوم ب
.الآلة إلى لغة الإنسان

أن تكون الكتابة مستمرة إذ یشترط الاعتداد بالكتابة في الإثبات أن یتم تدوینها على .ب
.ء الكتابةوسیط یسمح بثبات واستمرار بقا

عدم قابلیة الكتابة للتعدیل حیث أكدت أغلبیة القوانین وجوب حفظ المحرر من .ج
. لى عدم الإنقاص من قیمته القانونیةالتعدیل، آخذة في الحسبان العمل ع

:أن تكون موقعة.2
حتي یكون للمحرر الحجیة في الإثبات یجب أن یشتمل على توقیع من صدر منه، 

الذي یقصد به إقرار الموقع لما هو موجود أو مدون فالتوقیع هو الشرط الجوهري في المحرر
.في المحرر
:أن توثق السجلات الإلكترونیة.3

السندات الإلكترونیة لابد من توثیقها، ویتم ذلك من خلال تدخل طرف للتحقق من صحة
ثالث محاید مراقب من قبل الدولة، یطلق علیه اسم مقدم خدمات التصدیق أو جهة التوثیق، 

.یقوم بتسلیم شهادات إلكترونیة مصادقة إلكترونیا للأطراف المتعاقدة
ا للقوانین الداخلیة والقوانین الخاصة حجیة سجلات أحكام التحكیم الإلكتروني وفق: اثانی

بالتجارة الإلكترونیة
حجیة سجلات أحكام التحكیم الإلكتروني وفقا للقوانین الداخلیة.1
:في التشریع الفرنسي.أ

كان السبق للمشرع الفرنسي الذي نشط في هذا المجال واتخذ العدید من المبادرات، حیث 
یل في الإثبات، أیا كانت الدعامة التي تحویها، بأنه یعتد بالكتابة كدل1316/1نصت المادة 

وأیا كانت طریقة نقلها، یشترط فیها فقط إمكانیة تعیین مرسلها وأن تعد وتحفظ في ظروف 
"تضمن سلامتها

یكون للكتابة على دعامة إلكترونیة نفس القوة في "وتنص نفس المادة في فقرتها الثالثة 
."الإثبات التي للكتابة على الورق

1:القانون الفیدرالي الأمریكي للتوقیع الإلكترونيفي.ب

jwww./law.indiana.edu/gls:ا القانون من خلال الموقع التاليراجع هذ1
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هاما وهو مبدأ2000القانون الفیدرالي الأمریكي بشأن التوقیع الإلكتروني لسنة أقر
التكافؤ بین الرسائل والعقود الإلكترونیة والسجلات الإلكترونیة الحافظة لها وبین نظائرها 

لا یجوز " ها القانونیة وذلك بالنص على أنه الورقیة، وهو ما یعني الاعتراف بصحتها وحجیت
للجنة الاتصالات باطلا أو لا أثر له أو غیر قابل للتنفیذ لمجرد استخدام توقیعات أو سجلات 
إلكترونیة في تكوینه أو توثیقه، وذلك بشرط حفظ العقد في سجل إلكتروني وفقا لشروط معینة 

انات التي یتضمنها العقد، وأن یسمح لأي في أن یعكس السجل بصدق وأمانة المعلومات والبی
.شخص مرخص له بالدخول قانونا على السجل واستخراج المعلومات المحفوظة فیه

وهو ما یعني أن السجلات الإلكترونیة تعتبر مستوفیة للشروط المطلوبة إذا كانت تعبر 
لبیانات بدقة عن المعلومات المدونة بها، ویمكن للأشخاص المخول لهم الوصول لهذه ا

.والإطلاع علیها، وأن یكون للحصول على نسخة مطابقة منها أمرا ممكنا
: والتجارة الإلكترونیةت قانون دبي للمعاملافي .ج

دبي للمعاملات والتجارة الإلكترونیة، لكي یكون للسجل الإلكتروني اشترط قانون إمارة 
تم حفظ السجل بطریقة إلكترونیة لرسائل البیانات والمعلومات المتبادلة إلكترونیا حجیة، أن ی

1.وغیر تقلیدیة

مؤدى ذلك أن السجل الإلكتروني یحوز الحجیة القانونیة إذا توافرت في عملیة الحفظ 
:الشروط الآتیة

الذي أنشأت أو أرسلت أو استقبلت به أو بأي أن یتم حفظ البیانات حسب الأصل
لمعلومات الأصلیة عند إرسالها یحتوي على نفس اشكل آخر یثبت أن السجل الإلكتروني

).أ/8/1المادة (أو استلامها، وذلك دون أي تعدیل أو تغییر أو تحریف 
 أن یتم حفظ السجل في شكل یمكن الأشخاص المخول لهم من الرجوع بسهولة إلى

).ب/8/1المادة ( البیانات والمعلومات المحفوظة 
ریف أو الإتلاف أن یتم توثیقه ویجب لحمایة السجل الإلكتروني من التغییر أو التح

بطریقة منصوص علیها في القانون أو معقولة تجاریا ومتفق علیها بین الطرفین، وتعتبر 
إجراءات التوثیق محكمة كما بینها هذا القانون، إذا كانت هذه الإجراءات تهدف إلى التحقق من 

.104لملوم كریم، المرجع السابق، ص 1
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لإلكتروني خلال فترة عدم وجود خطأ أو تعدیل في محتویات أو في إرسال أو تخزین السجل ا
وز أو كلمات أو أرقام تعریفیةزمنیة محددة، ویشمل ذلك أي إجراء یستخدم مناهج حسابیة أو رم

أو إجراءات للرد أو لإقرار الاستلام أو أي وسیلة من وسائل إجراءات حمایة تشفیرأو
ت المعاملة، المعلومات، وتعتبر إجراءات التوثیق معقولة تجاریا بحسب الظروف التجاریة وق

ویراعي في ذلك طبیعة المعاملة والظروف التجاریة والعلاقة بین الأطراف المتعاقدة وحجم 
.المعاملة التي قام بها أي من الطرفین

ویمكن اعتبار البیانات والمعلومات المدونة في السجل الإلكتروني لها الحجیة القانونیة إذا 
لحجیة لا تعدو أن تكون قرینة یجوز إثبات عكسها لم یتغیر السجل منذ إنشائه، إلا أن هذه ا

بمعنى أن هذه الحجیة تنتفي إذا ثبت أن هذه البیانات قد تغیرت أو تم معالجتها إلكترونیا 
.بطریقة عدلت من مضمونها

أما قواعد السلوك الموحدة لتبادل البیانات التجاریة باستخدام التبادل الإلكتروني للبیانات 
ادة العاشرة لمسألة السجلات الإلكترونیة، حیث ألزمت الأطراف المتعاقدة فقد تعرضت في الم

بالإمساك بسجلات شاملة لكل البیانات التجاریة المتبادلة عن طریق الكمبیوتر مع جواز تعیین 
جهة خاصة محایدة تتولى متابعة عمل هذا النظام والتأكد من صلاحیة البیانات الواردة في 

.السجل
هذه المادة أنها اشترطت وجود سجل للمعاملات التجاریة التي تتم ویتضح من نص 

باستخدام نظام تبادل البیانات إلكترونیا یسجل علیه الرسائل المرسلة والمستقبلة، ویجوز حفظ 
هذا السجل بداخل جهاز الكمبیوتر بشرط أن یتمكن الأشخاص المصرح لهم استعادة هذه 

ا أي تغییر أو تحریف، وأن یتم حفظها لمدة زمنیة معینة البیانات وقراءتها بدون أن یحدث به
.وأن یتم تعیین جهة محایدة تتولى متابعة هذا السجل

:الجزائريفي التشریع .د
من القانون المدني، 1مكرر323ذكرنا سابقا، أن المشرع الجزائري من خلال نص المادة 

بها للاعتدادفي الإثبات، ویشترط قد اعترف بالحجیة القانونیة الكاملة للمحررات الإلكترونیة
إمكانیة تحدید هویة الشخص الذي أصدرها، وأن تكون صادرة ومحفوظة في ظروف تضمن 
سلامتها، كما أن المشرع الجزائري أقر بمبدأ التعادل الوظیفي بین السندات الإلكترونیة 

.والسندات التقلیدیة من حیث الأثر والحجیة في الإثبات
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ع الجزائري أیضا بإمكانیة تبادل رسائل البیانات في القانون التجاري بعد كما إعترف المشر 
على إمكانیة تقدیم الشیك 502، حیث نصت المادة 414و502في المادتین20051تعدیل 

من نفس القانون فقد تناولت 414للوفاء عن طریق وسائل التبادل الإلكتروني، أما المادة 
قد سمحت أن یتم ذلك عن بالطریق الإلكتروني، وهذا یعتبر موضوع تقدیم السفتجة للوفاء، و 

قبول للسندات التجاریة الإلكترونیة في إثبات التصرفات التجاریة وتشجیع منه لإقبال المتعاملین 
.الإقتصادیین على هذا النوع من المعاملات، وهذه تعتبر قفزة نوعیة من جانب المشرع الجزائري

وفقا للقوانین الخاصة بالتجارة ام التحكیم الإلكترونيحجیة السجل الإلكتروني لأحك.2
الإلكترونیة

في قانون الأونسیترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونیة.أ
بشكل صریح إرساء مبدأ حجیة استخدام تبادل البیانات 17تضمن القانون النموذجي في مادته 

من ذات 05، وأرست المادة 2الإثباتفيإلكترونیا في إبرام عقود التجارة الإلكترونیة وقبولها
، وقام في نصوص أخرى بتعریف "عدم التفریق بین الوثائق الورقیة والإلكترونیة"القانون مبدأ 

كل من الكتابة والتوقیع تعریفا موسعا یمكن أن یستوعب الوسائل الحدیثة التي قد تستجد، حتى 
.لوجیا الحدیثةلا یكون التعریف عائقا في وجه ما قد تسفر عنه التكنو 

ورغم أن هذا القانون ساوى بین السندات الإلكترونیة والورقیة، إلا أنه لم یشترط توفر كل شروط 
المحرارات التقلیدیة في المحرارات الإلكترونیة، لكنه نص على شروط أخرى مثل استنساخ 

لحاجة مع عدك وقراءة رسالة البیانات، وأن تكون في المتناول، بحیث یمكن الرجوع إلیها عن ا
3.قابلیتها للتحریف، وهذا وفقا لنص المادة السادسة من هذا القانون

التي -لا تتوفر في السندات التقلیدیة-تجدر الإشارة إلا أنه یجب مراعاة بعض القواعد الأخرى
14و13ترمي إلى إضفاء الثقة في التعامل بها، ومن أهم هذه القواعد ما نصت عیه المادتین 

4.ون النموذجي حول إسناد رسائل البیانات وإقرار استلامهامن القان

انون التجاري، جریدة المتضمن الق59- 75المعدل والمتمم للأمر رقم 26/02/2005المؤرخ في 02- 05القانون رقم 1
.9، ص 09/02/2005المؤرخة في 11رسمیة عدد 

، جامعة تیزي وزو، )رسالة دكتوراه(، النظام القانوني لعقد البیع الدولي الإلكتروني المبرم عبر الإنترنتحمودي ناصر، 2
.234، ص 2009كلیة الحقوق، 

.100- 99لملوم كریم، المرجع السابق، ص 3
.ونسیترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونیة السالف الذكرانظر قانون الأ4
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من خلال نصوص هذه المواد، والقواعد التي أرستها، فیمكن القول بأن القانون الأونسیترال 
النموذجي بشأن التجارة الإلكترونیة الذي إعتمدته لجنة القانون التجاري الدولي، قد إعترف 

.امل في الإثباتبحجیة السندات الإلكترونیة كدلیل ك
:1999-93توجیه الاتحاد الأوربي رقم في .ب

تلا قانون الأونسیترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونیة، قیام المجموعة الأوروبیة 
، 1بشأن التوقیع الإلكتروني1999-12-31بتاریخ 1999- 93بإصدار التوجیه الأوروبي رقم 

ضاء بشأن قبول السندات الإلكترونیة كدلیل كامل بهدف تنسیق التدخل التشریعي في الدول الأع
في الإثبات، واستلهم المشرع الأوروبي الإطار العام للتدخل التشریعي في شأن تنظیم الإثبات 
في هذا المجال من القانون النموذجي الموحد للتجارة الإلكترونیة السالف الذكر، الذي جاء على 

تروني والأدلة الكتابیة الكاملة، إذا التوقیع موثوق به أساس التساوي الوظیفي بین المحرر الإلك
وكان المحرر یتمیز بالشروط السالف ذكرها، أي أن هذا السند الإلكتروني یعتبر قرینة قانونیة 

.2بسیطة في اللإثبات، كي یتم قبوله دلیلا كاملا یشترط أن یتم إعتماده بشهادة متخصصة
بحجیة السندات الإلكترونیة وغعتبرها دلیل كامل في بذلك یكون التوجیه الأوروبي قد اعترف

.الإثبات في حال ما توفرت فیه الشروط القانونیة التي نص علیها التوجیه

swww.europa.eu.int/Directive: یمكن مراجعة جهود المجلس الأوروبي لأجل وضع هذا التوجیه على الموقع1

، دار الحامد للنشر والتوزیع، -لبیع عبر الإنترنت، دراسة تحلیلیةعقد ا-عقود التجارة الإلكترونیة زریقات عمر خالد، 2
.248، ص 2007عمان، 
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التوقیع الإلكتروني لأحكام التحكیم الإلكتروني: الثانيالمطلب
أن البیئة لكي یكون قرار التحكیم الإلكتروني موثقا فلابد أن یكون موقعا، ولذلك نجد 

الإلكترونیة فرضت ضرورة إعادة النظر في فكرة التوقیع بمفهومه التقلیدي وهي عملیة التحول 
.من الدعامة الورقیة إلى الدعامة الإلكترونیة

وبما أنه یتعذر استعمال التوقیع التقلیدي في التحكیم الإلكتروني، لذلك ظهر مع استخدام 
توقیع لم یكن مؤلوفا في عقود التجارة الدولیة أطلق علیه الوسائل الإلكترونیة شكل جدید من ال

:، وللتعرف على التوقیع الإلكتروني ارتأینا تقسیم هذا المبحث إلى مطلبین"التوقیع الإلكتروني"
ماهیة التوقیع الإلكتروني: الأولالفرع.
حجیة التوقیع الإلكتروني: الثانيالفرع.

ونيماهیة التوقیع الإلكتر : الأولالفرع
لقد اتجه الواقع العلمي إلى إدخال طرق ووسائل حدیثة في التعامل لا تتفق مع فكرة 
التوقیع بمفهومها التقلیدي، فإنه لا مجال للإجراءات الیدویة في ظل تسویة المنازعات التجاریة 

ل الإلكترونیة، فظهر التوقیع الإلكتروني كتقنیة یستطیع بها الأطراف المتعاملون بنظام التباد
سنتعرض إلى الفرع، ولدراسة هذا 1الإلكتروني للبیانات والوسائل الإلكترونیة للتوثیق معاملاتهم

).ثالثا(وصوره ) ثانیا(وشروطه ) أولا(تعریف التوقیع الإلكتروني: ثلاثة نقاط
تعریف التوقیع الإلكتروني: أولا

ع عن رضاه والالتزام لاشك أن التوقیع یجسد الرضا ویلعب دوراً أساسیا في تعبیر الموق
بما وقع علیه من عقد أو اتفاق ومن خلاله یمكن نسبته إلى صاحب التوقیع، بل لعل التوقیع 
هو الشرط الأكثر أهمیة الذي یتطلبه القضاء لصحة السندات وإضفاء الحجیة علیه إذا خلت 

.2الورقة من توقیع أحد التعاقدین لا تكون له الحجیة القانونیة
هي للتوقیع الإلكترونيالتعریف الفق.1

.403خالد ممدوح إبراهیم، المرجع السابق، ص1
، 2008، الطبعة الأولى، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، الحمایة المدنیة للتجارة الإلكترونیةمحمد المرسي زهرة، 2

.217ص
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علامة أو إشارة خاصة ممیزة للشخص الموقع والذي یضعها "التوقیع بصفة عامة هو 
بمضمون المستند وإقراره لمحتواه، وبواقعة الالتزامعلى مستند أو وثیقة تعبیرا عن إرادته في 

.1"صدوره عنه، فهو إذن وسیلة للتعرف على الموقع وتحدید هویته وشخصیته
عبارة عن بیانات قد تتخذ شكل حروف أو "عرف البعض التوقیع الإلكتروني بأنه وقد 

أرقام أو رموز أو إشارات أو غیرها، مدرجة بشكل إلكتروني أو رقمي أو ضوئي أو أیة وسیلة 
2"أخرى مستحدثة، یثبت شخصیة الموقع ویمیزه عن غیره وینسب إلیه قرارا أو محررا بعینه

أیة علامة أو إشارة إلكترونیة یضعها من ینسب إلیه المحرر "نهویمكن تعریفه أیضا بأ
.3"أو القرار وتسمح بتحدید شخصیة صاحبه وتمیزه عن غیره من الأشخاص ویحتج علیه به

كل وسیلة تقوم بوظیفتي التوقیع وهما تعیین صاحبها وانصراف "كما عرف التوقیع بأنه 
4."علیه تعد بمثابة توقیعبمضمون ما وقع الالتزامإرادته نهائیا إلى 

صفوة القول أن التوقیع هو كل علامة أو رمز أو حرف یقصد به الشخص التعبیر عن 
.رضاه والالتزام بما ورد في اتفاق أو قرار التحكیم

التعریف التشریعي للتوقیع الإلكتروني.2
لمادة المعدل بموجب ا1316/4لقد عرف المشرع الفرنسي التوقیع الإلكتروني في المادة 

شكلفيالتوقیعما تمإذابأنه"من قانون الإثبات المتعلق بالتوقیع الإلكتروني الفرنسي4
صلتهتضمنبحیثصاحبه،هویةلتمییزبهاموثوقطرقاستخداموجبإلكتروني
5".مخالفدلیلیوجدما لمالوسیلةأمان هذهویفترضعلیهوقعالذيبالتصرف

صوت"بأنه6/8المادةفيعرفهالأمریكي فقدكترونیة الموحدالإلالمعاملاتقانوناما
)وثیقة(آخر سجلأوبعقد) منطقیاً یرتبط(یلحق شكل إلكترونيفيیقعإجراءأورمزأو

6."السجلعلىالتوقیعبقصدشخصمنیصدرأوینفذ

.225المعاني، المرجع السابق، ص جعفر ذیب 1
.المرجع نفسه2
.225المرجع نفسه، ص3
.33، ص 2002، القاهرة، الإطار القانوني للمعاملات الإلكترونیةمحمد حسام محمود لطفي، 4
: تروني، المنشور على الموقع الإلك2000لسنة 230انظر قانون الإثبات المتعلق بالتوقیع الإلكتروني الفرنسي رقم 5

,E 2000, N13, p 572.j.c.phtt//www
404خالد ممدوح إبراهیم، المرجع السابق، ص 6
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المادة في 2004لسنة 15كما عرف المشرع المصري التوقیع الإلكتروني في القانون رقم 
على أنه ما یوضع على محرر إلكتروني ویتخذ شكل حروف أو أرقام أو : "الأولى للتعریفات

رموز أو إشارات أو غیرها ویكون له طابع منفرد یسمح بتحدید شخص الموقع ویمیزه عن 
.1"غیره

توقیع مكون من حروف أو أرقام أو : "كما عرف قانون إمارة دبي التوقیع الإلكتروني بأنه
ز أو صوت أو نظام معالجة ذي شكل إلكتروني، وملحق أو مرتبط منطقیا برسالة رمو 

."إلكترونیة وممهور بنیة توثیق أو اعتماد تلك الرسالة
یحضىأما المشرع الجزائري فلم یتعرض إلى تعریف التوقیع الإلكتروني رغم الأهمیة التي 

.بها التوقیع الإلكتروني
بل المنظماتتعریف التوقیع الإلكتروني من ق.3

تصدت أكثر من منظمة لتعریف التوقیع الإلكتروني، لكن سنقتصر على منظمتین أحدهما 
منظمة الأمم المتحدة عن طریق لجنة الأمم المتحدة للتجارة الدولیة والمعروفة بالأونسیترال 

یع والاتحاد الأوروبي كمثال لمنظمة إقلیمیة، إذ أن باقي المنظمات التي حاولت تعریف التوق
.الإلكتروني تأثرت بتعریف الأونسیترال

2:تعریف التوقیع الإلكتروني في قواعد الأونسیترال بشأن التوقیعات الإلكترونیة.أ

جاء في المادة الثانیة من القانون النموذجي للأونسیترال بشأن التوقیعات الإلكترونیة والتي 
ترتب عن التجارة الإلكترونیة هو متعلق بالشكل الإلكتروني الملكل مایفتعار عنیت بوضع 

:لأغراض هذا القانون نقصد ب: أنه
یعني بیانات في شكل إلكتروني مدرجة في رسالة بیانات أو مضافة "توقیع إلكتروني 

إلیها أو مرتبطة بها منطقیا، یجوز أن تستخدم لتعیین هویة الموقع بالنسبة إلى رسالة 
".ات الواردة في رسالة البیاناتالبیانات ولبیان موافقة الموقع على المعلوم

:نلاحظ على هذا التعریف

.405المرجع نفسه، ص1
للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي عن أعمال 2001قانون الأونسیترال النموذجي بشأن التوقیعات الإلكترونیة 2

، وقد اعتمد نص قانون الأونسیترال النموذجي في 2001یونیو إل یولیو 25ة في فینا، من دورتها الرابعة والثلاثین، المعقود
.2001یولیو 5
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في الحقیقة لم یقدم تعریفا للتوقیع الإلكتروني ولا حتى نوع أو الطریقة التي تم بها التوقیع 
یفتح المجال لإیراد أي طریقة تراها الدول ملائمة من ترمیز أو تشفیر أو الإلكتروني، وهذا ما

.أي شكل آخر
على أن طریقة التوقیع یجب أن تحقق وظائف التوقیع من تحدید هویة إن التعریف ركز

1.الشخص الموقع والتعبیر عن إرادته على مضمون رسالة البیانات

:تعریف التوقیع الإلكتروني في توجیهات الاتحاد الأوروبي.ب
طبقا للتوجهین الأوربیین یعرف الاتحاد الأوروبي نوعین من التوقیع الإلكتروني، ووضع 

:كل نوع تعریفا محددا وهمال
التوقیع الإلكتروني هو معلومات على شكل إلكتروني متعلقة بمعلومات إلكترونیة أخرى 

.مرتبطة ارتباطا وثیقا ویستخدم أداة للتوثیق
:التوقیع الإلكتروني المعزز هو عبارة عن توقیع إلكتروني یشترط فیه أن یكون

لتوقیعمرتبط ارتباطا فریدا من نوعه مع صاحب ا.
قادرا على تحدید صاحب التوقیع والتعرف علیه باستخدامه.
تم إیجاده باستخدام وسائل یضمن فیها صاحبه السریة التامة.
مرتبط مع المعلومات المحتواه في الرسالة حیث أنه یكشف أي تغییر في المعلومات.

تروني بأنه كل علامة وعلیه یمكن تعریف التوقیع الإلكتروني الموثق لقرارات التحكیم الإلك
تتخذ شكل حروف أو أرقام أو إشارات أو أصوات مدرجة بشكل إلكتروني صادرة من شخص 
تدل على اسمه أو على خاصیة من خصائصه تسمح بتحدید الموقع وتعبر عن رضائه في 

.إصدار قرار التحكیم الإلكتروني
شروط ووظائف التوقیع الإلكتروني: ثانیا

قیع الإلكتروني الذي یتطلبه التحكیم الإلكتروني في منازعات عقود إنه وللاعتراف بالتو 
التجارة الإلكترونیة سنبحث في مدى تحقیق التوقیع الإلكتروني لشروط التوقیع ومدى تحقیقه 

.لوظائف التوقیع
: مدى تحقیق التوقیع الإلكتروني لشروط التوقیع.1

، 2015، جامعة تیزي وزو، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، )هرسالة دكتورا(، التجارة الإلكترونیة في الجزائرحابت أمال، 1
.96ص 
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ائف التي وضع من أجلها وهذا یجب توافر شروط في التوقیع حتى یستطیع أن یحقق الوظ
:ما سنوضحه وفقا للآتـــــــــــــــــي

:أن یكون التوقیع علامة ممیزة.أ
یجب أن یكون التوقیع علامة ممیزة لشخصیة الموقع، والتوقیع الإلكتروني یحقق هذا 
الشرط، فالتوقیع بالخصائص الذاتیة للشخص یخصه دون غیره ویمیزه عن الآخرین، كذلك 

لنسبة للرقم السري الذي یقوم على مفتاحین عام وخاص لایعلمه إلى صاحبه، أما الحال با
بالنسبة للتوقیع بالقلم الإلكتروني فهو كذلك یمیز صاحبه عن طریق مطابقة التوقیع بالقلم 

.1الإلكتروني مع الإمضاء المخزن في الكمبیوتر
:اتصال التوقیع بالسند.ب

مادیا ومباشر بالمحرر المكتوب حتى یكون دلیلا لابد أن یكون التوقیع متصلا اتصالا 
على إقرار الموقع بما ورد في السند، وعند النظر إلى التوقیع الرقمي مثلا والذي یعتمد على 
مفتاحین عام وخاص بحیث لا یستطیع أحد أن یطلع على مضمون المحرر إلا الشخص الذي 

توقیع على نحو لا یمكن فصله أو یمتلك المفتاح الخاص، وبالتالي فإن المحرر یرتبط بال
التعدیل فیه إلا من صاحب المحرر نفسه، والحال كذلك بالنسبة للأشكال الأخرى للتوقیعات 

.الإلكترونیة حیث توجد تقنیات تكفل توافر هذا الشرط
:أن یكون التوقیع واضحا ومستمرا.ج

لإلكتروني یحقق هذا یشترط في التوقیع إمكانیة الرجوع إلیه خلال فترة معینة والتوقیع ا
الشرط حیث من الممكن استرجاع التوقیع عن طریق الحاسب الآلي الذي یستخدم برمجیات 

، وكذلك الحال مكن استخدام التقدم العلمي في رلبرمجة لغة الأدلة إلى لغة البشخاصة
.2بالبیانات لمدة طویلة تفوق الورق العاديالاحتفاظاستحداث وسائل تمكن من 

التوقیع الإلكتروني لوظائف التوقیعمدى تحقیق.2
:إن للتوقیع وظائف تتمثل فیما یلي

:تحدید شخصیة الموقع.أ
من الضروري أن یكون التوقیع الإلكتروني دالا على هویة صاحب التوقیع ومعبرا عن 
إرادته بالالتزام بمضمون المستند الإلكتروني إذ یعتبر هذا الشرط بدیهیا، إذ أنه كما یعتبر 

.229نضال سلیم برهم، المرجع السابق، ص 1
.230، 229، ص السابقالمرجع نضال سلیم برهم، 2
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ء وبصمة الإبهام والختم في التوقیع التلیدي دالا على هویة الموقع، فإنه یجب في الإمضا
التوقیع الإلكتروني وإن لم یكن مشتملا على اسم الموقع فإنه یكفي أن یحدد شخصیة الموقع 
على الرسائل الإلكترونیة، ومن خلال الرجوع إلى إصدار التوقیعات الإلكترونیة وشهادة 

.1والتي تبین شخصیة وهویة مستخدم التوقیع الإلكترونيالتصدیق المعتمدة 
ومن خلال التوقیع یمكن تحدید هویة الشخص الموقع لاسیما إذا دعم هذا التوقیع بوسائل 
الحمایة والأمان، وبذلك یعتبر التوقیع السري قادرا على تحدید هویة الموقع على اعتبار أنه لا 

.2ثلة ذلك بطاقات الدفع المقترنة برقمه السريیمكن معرفته إلا من قبل صاحبه، ومن أم
ویعتبر التوقیع على محتوى المستند الإلكتروني معبرا عن رضا والتزام صاحب التوقیع 
بمضمون الاتفاق على التحكیم في المنازعات الحاصلة نتیجة عقود التجارة الإلكترونیة، ویكون 

إلا صاحب التوقیع بحیث لا یستطیع ذلك من خلال استخدام المفتاح الخاص والذي لا یملكه
أحد الإطلاع علیه أو تعدیله إلا من خلال الموقع وحده دون غیره وذلك لتوفر صفة الأمان 
والموثوقیة فیه، وعندما ینتهي الموقع من بیانات إنشاء التوقیع الإلكتروني تتجه إرادته إلا 

ري التوقیع في آخر السند فإذا كان إذ أنه من المتعارف أن یج3الإلتزام بما تم التوقیع علیه
السند مشتملا على عدة أوراق فیكفي التوقیع في نهایة الورقة الأخیرة منه شرط ثبوت الاتصال 

.الوثیق بین الأوراق
:التعبیر عن إرادة الموقع في الموافقة على مضمون السند.ب

ا عن إرادة الموقع الأصل في التوقیع بشقیه التقلیدي والإلكتروني أن یكون التوقیع معبر 
بالالتزام والقبول بما ورد في السند، وفي هذا المقام اتفق الفقه على أن التوقیع الإلكتروني كما 
التوقیع التقلیدي یحقق بدوره هذه الوظیفة من حیث إثبات موافقة من صدر عنه لمحتوى السند 

4.لأنه بهذا التوقیع ینسب المحرر إلى موقعه

لإلكترونيصور التوقیع ا: ثاثال
یتخذ التوقیع الإلكتروني صورا مختلفة بحسب الطریقة أو الأسلوب الذي یتم به خاصة 
وأن القوانین التي نظمت هذا التوقیع لم تنص على شكل معین له، وتركت تحدید شكله والطریقة 

130، ص 2009، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، ، إثبات المحرر الإلكترونيلورنس محمد عبیدات1
.231، ص نفسهنضال سلیم برهم، المرجع 2
.354، ص2009عمان، ، دار الثقافة للنشر والتوزیع، القواعد الخاصة بالتوقیع الإلكترونيعیسى غسان ریفي، 3
.227جعفر ذیب المعاني، المرجع السابق، ص 4
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وما قد ینشأ عنها، ولكن هذه القوانین حددت اتبها إلى التطور الحاصل في التقنیالتي یتم 
.1الضوابط العامة التي یجب أن یتوافر علیها التوقیع

:التوقیع الرقمي.1
التوقیع الرقمي هو ذلك التوقیع الذي یتم إنتاجه باستخدام تقنیات علم التشفیر 

)cryptography or encryptiontechniques ( وفي حقیقة الأمر فإن التوقیع الرقمي من
دي المتصور له دائما هو اصطلاح یطلق على ناحیة الشكل هو لیس توقیع بالمعنى التقلی

عملیة متعددة الخطوات تتضمن تشكیل وإنشاء رسالة إلكترونیة وتشفیرها واختصارها إلى 
مجموعة من الأرقام أو الخانات الرقمیة التي تشكل في نهایة المطاف ما یمكن وصفه بالبصمة 

ى الشخص المستقبل الذي یمكن له من الإلكترونیة والتي تكون ممیزة وفریدة، ومن ثم إرسالها إل
خلال استعمال برامج حاسوبیة على جهاز من التوثق من الرسالة من حیث مضمونها 
وشخصیة مرسلها وسلامة الرسالة من أي تغییر أو تعدیل أو تزویر منذ لحظة مغادرتها جهاز 

2.المرسل وحتى فتحها مستقبلا

تظهر -بعد تطبیق تقنیات التشفیر علیها–فتسمیة التوقیع الرقمي جاءت من كون الرسالة
وفي نفس الوقت فإن (stream of digits)بشكل سلسلة من الخانات الرقمیة المشفرة 

تكنولوجیا التوقیع الرقمي لها عدة تطبیقات ومنها أنها تقدم بدیلا وظیفیا للتوقیع الخطي 
.3التقلیدي

(pen-op)التوقیع بالقلم : ثانیا
لإلكتروني التي یمكن استخدامها في توثیق التصرفات القانونیة التي من صور التوقیع ا

تبرم على الوسائط الإلكترونیة التوقیع باستخدام القلم الإلكتروني، وهو عبارة عن قلم إلكتروني 
حسابي یمكن استخدامه من الكتابة على شاشة الحاسب الآلي الخاص بالموقع، ویتم ذلك 

، 28، المجلد المجلة العربیة للدراسات الأمنیة والتدریبأسامة بن غانم العبیدي، حجیة التوقیع الإلكتروني في الإثبات، 1
.151، ص 56العدد 

، الطبعة الأولى، دار دراسة قانونیة وتحلیلیة مقارنة-التوقیع الإلكتروني وقانون التجارة الإلكترونیةعمر حسن المومني، 2
.51، ص 2003وائل للنشر والتوزیع، عمان، 

مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونیة إبراهیم إسماعیل الروبي، توثیق قرارات التحكیم الإلكتروني بالتوقیع الإلكتروني، 3
.168، العدد الأول، السنة السادسة، ص والسیاسیة
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والمحرك لهذه العملیة، ویقوم هذا البرنامج بوظیفتین أساسیتین باستخدام برنامج هو المسیطر
: لهذا النوع من التوقیعات

الأولى وهي خدمة التقاط التوقیع.
1الثانیة وهي خدمة التحقق من صحة التوقیع.

2-البیومتري–التوقیع بالخواص الذاتیة : ثالثا

الشخص الموقع أثناء یعتمد التوقیع البیومتري على تحدید نمط خاص تتحرك به ید
التوقیع، إذ یتم توصیل قلم إلكتروني بجهاز الكمبیوتر ویقوم الشخص بالتوقیع باستخدام هذا 
القلم الذي یسجل حركات ید الشخص أثناء التوقیع كسمة لهذا الشخص حیث أن لكل شخص 

.أیضاسلوكا معینا أثناء التوقیع، كما یدخل في التوقیع البیومتري البصمة الإلكترونیة
كما هو الحال ) certification Authority(ویتم تسجیل التوقیع البیومتري أیضا عند الـ

في التوقیع المفتاحي، ویتم التوقیع عن طرق استخدام إحدى الخواص الذاتیة للشخص 
ویتم تخزینها بصورة رقمیة ) بصمت الإصبع أو بصمت العین أو بصمت الصوت(مثل

خال البطاقة في الصراف الآلي حیث تتم المقارنة بین الصفة مضغوطة ویستطیع العمیل إد
.الذاتیة للشخص مع تلك المخزنة في الكمبیوتر

ویتم التحقق من شخصیة المستخدم أو المتعامل مع هذه الطرق البیومتریة عن طریق 
ورة أجهزة إدخال المعلومات إلى الحاسب الآلي مثل الفأرة ولوحة المفاتیح التي تقوم بالتقاط ص

دقیقة لعین المستخدم أو صوته أو یده أو بصمته الشخصیة، ویتم تخزینها ولایسمح له التعامل 
. بها إلا في حالة التطابق

حجیة التوقیع الإلكتروني: الثانيالفرع
یعتد بالتوقیع الإلكتروني وفقا : " على أنه2فقرة 327نص المشرع الجزائري في المادة 

، ویكون بذلك المشرع قد سوى في الحجیة "أعلاه 1مكرر 323مادة للشروط المذكورة في ال
بین التوقیع التقلیدي والتوقیع الإلكتروني، وهو ما یسمى بالتعادل الوظیفي بین التوقیع التقلیدي 

أي أن التوقیع الالكتروني یمكن أن یقوم بذات الوظائف التي یقوم بها والتوقیع الإلكتروني، 

.114، ص 2015، جامعة باتنة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، )مذكرة دكتوراه(، إبرام العقد الإلكترونيسم حامدي، بلقا1
.237-236نضال سلیم برهم، المرجع السابق، ص2
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یث تحدید هویة صاحبه و إقراره بمضمون التعامل الذي استخدم هذا التوقیع الخطي من ح
. 1التوقیع في إنجازه

1مكرر 323على الشروط المنصوص علیها في المادة المشرع في نفس الوقت أحال
:ع وهيیللإعتداد بهذا التوقم .ق

.إمكانیة التأكد من هویة الشخص الذي أصدره-
. فوظا في ظروف تضمن سلامتهأن یكون معدا ومح-

فإنه ولتحقق هذین الشرطین یجب أن توجود جهات وسیطة تصادق على صحة هذا 
التوقیع، وضمان أن صدوره كان من الشخص المنسوب إلیه، وتأكید أنه لم یحدث أي تحریف 

.أو تعدیل فیه
ع ـیة التوقـعتراف بحجیلإالفرنسي قد سبق المشرع باء القضاكر أن بالذالجدیر و

حکم قضائي فرنسي یعترف ل ي مونبلییة أوـفالابتدائیة ویعتبر حکم المحکمة ني،الإلکترو
رف بحجیة العملیات المصرفیة التي تتم ـالاعتل لاـن خـبصحة وحجیة التوقیع الإلکتروني م

.المصرفیة عبر بطاقة الاعتماد 
یع الإلکتروني في بأنه للتوق14بینت المادة ما قانون التوقیع الإلکتروني المصري فقد أ

انون ـحکام قأداریة ذات الحجیة المقررة للتوقیعات في لإالمعاملات المدنیة والتجاریة وااقـنط
.من هذا القانون 18المادة إذا روعي الشروط المنصوص علیها في ، اتـالإثب

ي ـفقد اعترف للتوقیع الإلکترونالإلكترونیة  وبخصوص القانون النموذجي للتوقیعات 
عندما یشترط القانون وجود توقیع "نه أإذ نصت على 1فقرة 6المادة وهذا ما بینته ، بالحجیة

ستوفي ذلك الشرط بالنسبة إلى رسالة البیانات إذا استخدم توقیع إلکتروني ـمن شخص ی
ضوء كل الذي أنشئت أو بلغت من اجله رسالة البیانات في للغرض ب ـموثوق بالقدر المناس

" .ي اتفاق ذي صلة الظروف بما في ذلك أ

كلیة ، جامعة فاسطین، )مذكرة ماجستیر(، -دراسة مقارنة-مدى حجیة المحرارات الإلكترونیة في الإثباتإیاد محمد عارف، 1
.80،82الدراسات العلیا، ص 
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شترط ـعندما ی، بأنه7المادة أما القانوني النموذجي للتجارة الإلکترونیة فقد بین في 
وجود توقیع شخص یستوفي ذلك الشرط إذا استخدمت طریقة لتحدید هویة الموقع القانون

.بما وقع علیه الالتزام ه إلى ـوانصراف إرادت
إذا ، حجیة المقررة نفسها للتوقیع التقلیديللتوقیع الإلکتروني الأن یتضح مما سبق 

ي ـتوافرت فیه الموثوقیة والشروط المنصوص علیها في القانون وهذا ماسماه التوجیه الأورب
شهادة بإصدار، صدوره من الجهة المخولة في البلد والتي تقوم ، كذلك 1)المتقدمع ـالتوقی(

.الإلكترونیةالتصدیق 

.168إبراهیم إسماعیل الروبي، المرجع السابق، ص 1
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:الفصلةـخلاص
تنقضي الخصومة التحكیمیة بصدور حكم التحكیم الالكتروني وهو یمثل كافة القرارات 
الصادرة عن هیئة التحكیم الالكتروني عبر شبكات الاتصال كالانترنت سواء أكانت نهائیة أم 
قرارات مؤقتة تمهیدیة أو جزئیة دون حاجة إلى التواجد المادي لأعضاء هیئة التحكیم في مكان 

بد لهذا الحكم التحكیم الإلكتروني أن یستوفي بعض الشروط المشددة وبیانات إلزامیة واحد، ولا 
في مرحلة إعداده حتى یُعترف له ببعض الآثار في مرحلة تنفیذه كما أنه لا یتصور إتخاذ 
إجراءات التنفیذ على أحكام غیر مكتوبة وموقعة، مما أدى بالقوانین إلى الإعتداد بالكتابة 

لكترونیین وإعطائهم نفس الحجیة التي تتمیز بها الكتابة والتوقیع التقلیدیین من حیث والتوقیع الإ
.مبدأ التكافؤ الوظیفي بینهما

حیث أنه من الصعب تنفیذ الأحكام التحكیمیة الإلكترونیة دون تبلیغها إلى أطراف النزاع 
.ند الحاجةونشرها على موقع القضیة بالإضافة إلى حفظها لإمكانیة الرجوع إلیها ع

بأنه یتعذر توثیق قرارات التحكیم الإلكتروني في عقود بالمبحث الثانيتوصلنا من خلال 
، فعملیة التحول من الدعامة الورقیة التقلیدیةالتجارة الإلكترونیة عن طریق التوقیع والسجلات 

ولزم البحث إلى الدعامة الإلكترونیة فرض إعادة النظر في فكرة التوقیع والسجلات التقلیدیة،
على تقنیات من شأنها أن تؤدي الغرض نفسه من وظیفة التوقیع والسجلات التقلیدیة، مما أدى 

.إلى ظهور التوقیع الإلكتروني والسجلات الإلكترونیة
ففي المعاملات الإلكترونیة توجد سجلات في شكل رسائل بیانات إلكترونیة تقوم بوسیلة 

فلقد أقرت أغلبیة التشریعات والاتفاقیات بحجیة هذه حفظ وتوثیق وتخزین هذه المعلومات
السجلات ولكن ضمن شروط قانونیة كأن تكون البیانات مكتوبة وموقعة بالإضافة إلى توثیقها 
لدى جهة التوثیق لتكتسي الحجیة القانونیة، وكذلك نفس الشيء بالنسبة للتوقیعات الإلكترونیة 

الإلكتروني وللتأكد من اتباع إجراءات آمنة من قبل جهة فیتم استخدامها لتوثیق أحكام التحكیم
تصدیق الشهادات وبأن التوقیع الإلكتروني تم تنفیذه من طرف المحكمین أو أطراف النزاع فهو 
له ذات الحجیة التي یتمیز بها التوقیع التقلیدي إذا كان قادرا على تحدید هویة من أصدره، وأن 

لكتروني تحت سیطرة الموقع، وأن یكون التوقیع الإلكتروني تكون بیانات إنشاء التوقیع الإ
متصلا اتصالا وثیقا بالسندات الإلكترونیة، بحیث یكون كل تزویر أو تعدیل في المستند بعد 

. توقیعه قابل للكشف
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:تمهید
مما لاشك فیه أن الهدف المرجو من لجوء الأطراف إلى التحكیم كوسیلة سلمیة لفض 
المنازعات فیما بینهم هو تمكین من سیصدر الحكم لصالحه للحصول على حقه بأیسر 
الإجراءات وأبسطها ولذلك فإن المجرى العادي للأمور أن یسارع الطرف الخاسر إلى تنفیذ 

، فتنفیذ حكم التحكیم یمثل أساس ومحور نظام التحكیم نفسه راواختیاالحكم الصادر ضده طوعا 
.وتتحدد به مدى فاعلیته كأسلوب ودي لفض المنازعات

المحكمین وأهم اختیارفما بعد التحكیم هو النتیجة الأهم من العقد التحكیمي، وأهم من 
كم من إجراءات تحكیمیة وأهم من حكم تحكیمي فالأهم في التحكیم هو أن ینفض الح

1.التحكیمي

لذا ارتأینا في هذا الفصل معالجة هذا الموضوع الذي یمثل الهدف النهائي من نظام 
التحكیم ككل، فكل ما یمر به نظام التحكیم من مراحل تصب في هذه المرحلة الأخیرة التي 

:تترجم الحل النهائي للنزاع فیما بین الأطراف ومنه قسم هذا الفصل إلى مبحثین

الإعتراف بحكم التحكیم الإلكترونيإجراءات: المبحث الأول.
تنفیذ حكم التحكیم الإلكتروني: المبحث الثاني.
حجیة حكم التحكیم الإلكتروني: المبحث الثالث

سلسلة - التحكیم العربي في آفاق الألفیة الثالثة-تنفیذ الأحكام التحكیمیة الأجنبیة في الدول العربیةعبد الحمید الأحدب، 1
.299، ص 2003والتحكیم، سنة إصدارات المركز الیمني للتوفیق 
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بحكم التحكیم الإلكترونيالاعترافإجراءات : المبحث الأول
الأطراف التي لجأت إلى التحكیم إن كان الأصل في قرار التحكیم الفاصل في منازعات 

كوسیلة لفضها، هو احترامه من قبل الأطراف وتنفیذه اختیاریا، فإنه قد یرفض أحد الأطراف 
تنفیذه، مما یؤدي بالطرف الثاني إلى اللجوء للمحكمة المختصة قصد الاعتراف به وجبر 

لفصل بین الإعتراف خصمه على تنفیذه، وكثیرا من المهتمین بالحكم التحكیمي لم یحاولوا ا
بالقرار التحكیمي وتنفیذه على أساس أن تنفیذ القرار التحكیمي یتضمن في جوهره إعتراف بهذا 

1.رالقرا

والاعتراف یستعملان وكأنهما مرتبطان، فاتفاقیة نیویورك لسنة ولكون مصطلحا التنفیذ 
نفس المصطلح رغم أنهما وكأنهما عن الإعتراف وتنفیذ القرارات الأجنبیة تتحدث 1958

متمیزان عن بعضهما البعض، لذا كان من الضروري في بادئ الأمر التفرقة بین الإعتراف 
شروط الإعتراف )المطلب الثاني(، لنبین في )المطلب الأول(وتنفیذ الأحكام التحكیمیة في 

.بالحكم التحكیمي

، ص 2002، فرع قانون أعمال، جامعة الجزائر،)مذكرة ماجستیر(، قرارات التحكیم التجاري الدوليمنسول عبد السلام، 1
61.
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التحكیم الإلكتروني وتنفیذهالتفرقة بین الإعتراف بحكم : المطلب الأول
تحوز أحكام التحكیم حجیة الشيء المقضي فیه بمجرد صدورها فیما یخص النزاع 

الجزائري وباقي التشریعات المفصول فیه، إلا أنه لكي یدمج الحكم التحكیمي في النظام القانوني 
لصیغة یجب أن یعترف به ولكي یصبح قابلا للتنفیذ یجب أن تضفى علیه اوالاتفاقیات

.2والتنفیذ لا یكون للحكم التحكیمي أي أثر غیر كونه سندا للإثباتالاعتراف، وبدون 1التنفیذیة
وتنفیذ الأحكام بالاعتراففلم یعرف المشرع الجزائري ولا معاهدة نیویورك المقصود 

بالأحكام التحكیمیة وتنفیذ هذه الأحكام؟بالاعترافقصد یالتحكیمیة فماذا 

تحكیمیة مفهوم الاعتراف بالأحكام ال:الفرع الأول
لم یعرف المشرع الجزائري ولا معاهدة نیویورك المقصود بالاعتراف في حین قدم بعض 

أن الحكم قد صدر "یعني الاعترافبحیث یرى الدكتور أحمد هندي أن لاعترافلالفقهاء تعریفا 
."بشكل صحیح وملزم للأطراف

یرمي إلى تسلیم المحاكم الجزائریة "عترافالاویرى الدكتور مصطفى تراري الثاني أن 
."بقرار تحكیمي دون تنفیذه

بالحكم التحكیمي إجراء الاعترافبینما یرى الدكتور عبد الحمید الأحدب أن طلب 
یتعلق بنزاع سبق أن عرض على التحكیم، دفاعي، یلجأ إلیه حین تتم مراجعة المحكمة بطلب

فیثیر الطرف الذي صدر الحكم التحكیمي لصالحه قوة القضیة المقضیة، ولإثبات ذلك فإنه یبلغ 
الحكم إلى المحكمة التي یطرح النزاع أمامها من جدید ویطلب منها الإعتراف بصحته وبطابعه 

الحیلولة دون تقدیم دعوى جدیدة في الإلزامي في النقاط التي حسمها، ویهدف الإعتراف إلى 
، فهو یتمیز عن التنفیذ، ففي 3الموضوع الذي سبق حسمه في التحكیم بموجب حكم تحكیمي

الاعتراف یتذرع الطرف بما قضى به الحكم التحكیمي ویطلب الإقرار له أنه صدر بشكل 
.صحیح

:یطرح فرضیتینولإثبات وجود مفهوم الاعتراف مستقل عن مفهوم التنفیذ، فإن الفقه

.62، ص2005، دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة الثالثة، الجزائر، "التحكیم التجاري الدولي"علیوش قربوع كمال،1
.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة1031المادة 2
، منشورات الحلي الحقوقیة، الطبعة الثالثة، بیروت الكتاب الثاني-التحكیم الدولي-موسوعة التحكیمعبد الحمید الأحدب،3

.502، ص2008لبنان، 
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 الفرضیة الأولى هي تلك التي یكون فیها لأحد الأطراف مصلحة في إدخال حكم
.نیة في مباشرة التنفیذ الجبري لهتحكیمي في النظام القانوني الجزائري دون أن تكون له 

 الفرضیة الثانیة هي عندما یعتد بها بصفة فرعیة بمناسبة رفع دعوى أمام القضاء في
.لذي فصل فیه الحكم التحكیمينفس النزاع ا
مفهوم تنفیذ الأحكام التحكیمیة الإلكترونیة: الفرع الثاني

یمكن تعریف الأمر بالتنفیذ هو الإجراء الذي یصدر من القاضي المختص قانونا، ویأمر 
بین القضاء الخاص الالتجاءبمقتضاه بتمتع حكم التحكیم بالقوة التنفیذیة، فهو یمثل نقطة 

والقضاء العام، وعلى عكس الاعتراف الذي یقول عنه أنه دفاعي، یعرف الدكتور عبد الحمید 
الأحدب التنفیذ على أنه إجراء هجومي، فلا یطلب من القاضي الاعتراف بوجود الحكم 

حكام، التحكیمي بل یطلب منه إعطاء الحكم التحكیمي القوة المعطاة لحكم القاضي في تنفیذ الأ
ولا ینفذ الحكم التحكیمي إلا إذا أمرت دولة التنفیذ بتنفیذه، 1والتنفیذ یذهب أبعد من الإعتراف،

من اتفاقیة نیویورك، فینبغي 1فقرة 3طبقا لقواعد المرافعات المتبع لدیها، حسب صریح المادة 
.استصدار أمر من المحكمة المختصة بتنفیذ حكم المحكم

تصدار الأمر، لأن حكم التحكیم عمل صادر من قضاء خاص وقد یتطلب القانون اس
ولأن المحكمین لیست لدیهم سلطة الأمر التي یتمتع بها قضاة الدولة لذلك لابد من تدخل 

.قاضي الدولة لیعطي قوة تنفیذیة لقرار المحكمین عن طریق ما یسمى بالتنفیذ

.503، المرجع السابق، ص...عبد الحمید الأحدب، موسوعة التحكیم1
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لكترونيشروط الإعتراف بحكم التحكیم الإ : المطلب الثاني
بأحكام الاعترافیتم " :من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة1051تنص المادة 

غیر مخالف الاعترافالتحكیم الدولي في الجزائر إذا أثبت من تمسك بها وجودها، وكان هذا 
.للنظام الدولي

التي وط، بأمر صادر عن رئیس المحكمة وتعتبر قابلة للتنفیذ في الجزائر وبنفس الشر 
صدرت أحكام التحكیم في دائرة إختصاصها أو محكمة محل التنفیذ إذا كان مقر محكمة 

".التحكیم موجود خارج الإقلیم الوطني
یثبت حكم التحكیم بتقدیم الأصل :" من نفس القانون عللى أنه1052وتضیف المادة 

ه الوثائق بأمنة ضبط تودع هذ." مرفقا باتفاقیة التحكیم أو بنسخ عنهما، تستوفي شروط صحتها
تودع الوثائق المذكورة في المادة :" إ.م.إ.من ق1053الجهة القضائیة وهوما نصت علیه المادة

."أعلاه، بأمانة ضبط الجهة القضائیة المختصة من الطرف المعني بالتعجیل1052
، فقد نصت على هذه الشروط في المادة الرابعة منها،1958أما اتفاقیة نیویورك لسنة 

:"حیث تنص
یجب على الطرف الذي یطلب الإعتماد والتنفیذ المذكورین في المادة السابقة، قصد .1

:أن یرفق طلبه بما یأتيالحصول علیهما، 
النسخة الأصلیة المصدقة قانونا من القرار أو نسخة من النص الأصلي تتوفر فیها .أ

الشروط المطلوبة لتصدیقها
أو نسخة منه تتوفر فیها الشروط ال2المادة النص الأصلي للإتفاقیة المذكورة في.ب

.مطلوبة لتصدیقها
المستشهد بالقرار فیها،  إذا لم یكن القرار أو الإتفاقیة المذكوران محررین بلغة البلد الرسمیة.2

فإنه یتعین على الطرف الذي یطلب إعتماد القرار وتنفیذه أن یقدم ترجمة لتلك الوثیقتین بلغته، 
."رجمة مترجم رسمي أو مترجم محلف أو عون دبلوماسي أو قنصليویجب أن یصدق الت

یلزم قانون الإجراءات المدنیة والإداریة وكذا اتفاقیة نیویورك القاضي قبل منح الإعتراف 
.والتنفیذ التأكد من توفر الشروط القانونیة الإعتراف والتنفیذ

ورك بین الإعتراف والتنفیذ بشكل وبما أنه، كما سبق لم یمیز المشرع الجزائري واتفاقیة نیوی
.واضح
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والتنفیذ لن یتم إلا إذا تم إثبات وجود الحكم الاعترافضوء ما سبق یتبین أن ىعل
.)الفرع الثاني(، وأن لا یكون هذا الحكم مخالفا للنظام العام الدولي)الفرع الأول(التحكیمي

إثبات وجود الحكم التحكیمي: الفرع الأول
یتعین على الطرف الذي یقدم طلبا للقاضي قصد الحصول على الاعتراف إن أول شرط 

في إثبات وجود الحكم التحكیمي، وفق ما نصت علیه الفقرة الولى بالحكم التحكیمي توفره یتمثل
ولم یمیز المشرع الجزائري في هذا المجال بین الإعتراف . إ أعلاه.م.إ.من ق1051من المادة 

تكون الأحكام التحكیمیة قابلة للتنفیذ في الجزائر طبقا للفقرة الثانیة من والتنفیذ فبنفس الشروط 
.نفس المادة

وعملیة إثبات الحكم التحكیمي تتم عن طریق تقدیم أصل الحكم مرفقا باتفاقیة التحكیم أو 
والتي تنص على إ.م.إ.من ق1052تضمنته المادة بنسخ عنه تستوفي شروط صحته، وهو ما

كم التحكیم بتقدیم الأصل مرفقا باتفاقیة التحكیم أو بنسخ عنهما، تستوفي شروط یتبت ح: "أنه
."صحته

هذا یعني أنه إذا لم یتمكن الطرف الذي باشر هذه الإجراءات، لسبب أو آخر، تقدیم 
أصل الحكم التحكیمي وأصل إتفاقیة التحكیم، فإنه یتعین علیه على الأقل تقدیم نسخا منها 

، أي أن تكون مطابقة للأصل مصادق علیها قانونا، وهي نفس الشروط تستوفي شروط صحته
یجب على :" حیث تنص1958من إتفاقیة نیویورك لسنة 4الواردة في الفقرة الأولى من المادة 

الطرف الذي یطلب الإعتماد والتنفیذ المذكورین في المادة السابقة، قصد الحصول علیهما، أن 
: یرفق طلبه بما یأتي

ة الأصلیة المصدقة قانونا من القرار أو نسخة من النص الأصلي تتوفر فیها النسخ.أ
.الشروط المطلوبة لتصدیقها

أو نسخة منه تتوفر فیها الشروط 2النص الأصلي الإتفاقیة المذكورة في المادة .ب
."المطلوبة لتصدیقها

لكن ماذا لو قدمت الوثائق المطلوبة بلغة غیر اللغة العربیة؟
شرع الجزائري في الأحكام الخاصة بالتحكیم التجاري الدولي على هذه الحالة، لم ینص الم

والتي نصت في 1958ولتسویة هذا الإشكال یمكن الرجوع إلى أحكام اتفاقیة نیویورك لسنة 
إذا لم یكن القرار أو الإتفاقیة المذكورین محررین بلغة البلد : "على أنه4من المادة 2الفقرة 

هد بالقرار فیها، فإنه یتعین على الطرف الذي یطلب إعتماد القرار وتنفیذه أن الرسمیة المستش
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یقدم ترجمة لتك الوثیقتین بلغته، ویجب أن یصدق الترجمة مترجم رسمي أو مترجم محلف أو 
."عون دبلوماسي أو قنصلي

المادة إ التي تنص في الفقرة الثانیة من .م.إ.كما یكن الرجوع إلى الأحكام العامة في ق
یجب أن تقدم الوثائق والمستندات باللغة العربیة أو مصحوبة بترجمة : "الثامنة منه على أنه

1"رسمیة إلى هذه اللغة، تحت طائلة عدم القبول

تودع الوثائق المطلوبة على هذا النحو بأمانة ضبط الجهة القضائیة وهو ما جاء في 
المذكورة أعلاه، بأمانة ضبط الجهة القضائیة تودع الوثائق : "إ التي تنص.م.إ.ق1053المادة 

."المختصة من الطرف المعني بالتعجیل
یتعین على القاضي الوطني الذي یعرض علیه طلب من هذا القبیل أن یراقب مدى توفر 
هذه الشروط قبل منح الاعتراف والأمر بتنفیذ الحكم التحكیمي وذلك على ضوء قانون 
الإجراءات المدنیة والإداریة وكذا القواعد الواردة في اتفاقیة نیویورك، لأنه بمصادقة الجزائر 

یورك تكون قد أدخلتها في نظامها الداخلي وأعطتها أولویة التطبیق على أي على اتفاقیة نیو 
. نص قانوني یخالفها أو یعارضها

عدم مخالفة الحكم التحكیمي للنظام العام: الفرع الثاني
وتنفیذ الحكم الاعترافبالإضافة إلى شرط إثبات وجود الحكم التحكیمي، یشترط القانون 

من 1051التحكیمي بالجزائر ألا یخالف هذا الحكم النظام العام الدولي حیث تنص المادة 
بأحكام التحكیم الدولي في الجزائر إذا أثبت من تمسك بها الاعترافیتم :" إ على أنه.م.إ.ق

إتفاقیة وهذا الشرط نصت علیه." وجودها وكان هذا الإعتراف غیر مخالف للنظام العام الدولي
:التي تنص على أنه2نیویورك في مادتها الخامسة الفقرة 

كذلك یمكن أن تفرض إعتماد قرار تحكیمي وتنفیذه إذا لاحظت السلطة المختصة في 
:البلد الذي طلب فیه الاعتماد والتنفیذ ما یأتي

، حسب قانون البلد، لیس من شأنه أن یسوى بطریق التحكیم، إن موضوع الخلاف.أ
أو

2."إعتماد أو تنفیذ هذه قد یخالف النظام العام في هذا البلدأن .ب

، جامعة تیزي وزو، كلیة الحقوق )مذكرة ماجستیر(، دور القاضي الوطني في مجال التحكیم التجاري الدوليحدادن طاهر، 1
.110،114، ص 2014والعلوم السیاسیة، 

.114حدادن طاهر، المرجع السابق، ص2
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فماذا یقصد بالنظام العام الدولي؟
على خلاف غالبیة التشریعات التي لا تعرف التمییز بین النظام العام الداخلي والنظام 
العام الدولي، فإن المشرع الجزائري یمیز بین النوعین من النظام العام وهو ما یتجلى في نص

أعلاه، كما یمیز الفقه من جهته بین النظامین، وعلیه قبل الإجابة على التساؤل 1051المادة 
المطروح، وبغرض تیسیر فهم فكرة النظام العام الدولي، یتعین أولا تحدید مفهوم النظام العام 

.الداخلي
مفهوم النظام العام الداخلي: أولا

من المشرعین، النظام العام ولم یحدد فكرته، لم یعرف المشرع الجزائري، على غرار غیره 
، فهي فكرة تستعصي أیضا 1بل ترك ذلك للفقه والقضاء، برغم ما لهذه الفكرة أهمیة كبرى

الباحثین من حیث إمكانیة وضع تعریف جامع مانع لها یغني عن السلطة التقدیریة للمحكمة، 
، فقد حاول الفقه 2طاطة ومرنةفكرة مباعتبارهاالتي بذلت باءت بالفشل فكل المحاولات

3.والقضاء فعل ما أغفله المشرع بینما اكتفى الشراح بتقریبها من الأذهان

أنها القواعد التي یقصد بها إلى تحقیق :" فقد ذهب جانب من الفقه إلى تعریفها بأنها
مصلحة عامة، سیاسیة أو إجتماعیة أو إقتصادیة تتعلق بنظام المجتمع الأعلى وتعلو على 

یقصد بالنظام العام في دولة ما، " بینما یرى جانب آخر من الفقه أنه." مصلحة الأفراد
مجموعة الأصول والقیم العلیا التي تشكل كیانها المعنوي، وترسم صورة الحیاة الإنسانیة 

نحو تحقیق أهدافهاـ سیاسیة كانت أو إجتماعیة أو إقتصادیة أوخلقیة، المثلى فیها وحركتها 
لمثابة مبادئ وقیم تفرض نفسها على مختلف أنواع العلاقات القانونیة في وهي بهذه ا

الدولة، وجودا وأثرا غالبا في صورة قواعد قانونیة آمرة تحكم هذه العلاقة، والمظهر العملي 
بالمخالفة لهذه القواعد والوظیفة التي تؤدیها هو بطلان كل عمل إرادي یأتیه المخاطب بها

لا منفردا، من ناحیة، وعدم جواز النزول عن الحقوق والمراكز القانونیة لها، عقدا كان أو عم
.التي تقررها للبعض منهم قبل البعض الأخر

ار هومة للطباعة والنشر جعفور محمد سعید،مدخل إلى العلوم القانونیة الوجیز في نظریة القانون، الطبعة الثالثة عشر، د1
.117، ص2006والتوزیع، الجزائر، 

، 2009البطاینة عامر فتحي، دور القاضي في التحكیم التجاري الدولي،  دار الثقافة للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، عمان، 2
.187ص 

.117جعفور محمد سعید، المرجع نفسه، ص3
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من ناحیة أخرى، یرى الدكتور عبد الحمید الأحدب أن النظام العام والآداب هما الباب 
والخلقیة فتؤثر في القانون روابطه، وتجعله والاقتصادیةالاجتماعیةالذي تدخل منه العوامل 

أو والآدابوالخلقیة، وتتسع دائرة النظام العام والاقتصادیةالاجتماعیةیتماشى مع التطورات 
تضیق تبعا لهذه التطورات وطریقة فهم الناس لنظم عصرهم، وما توافقوا علیه من آداب، وتبعا 

.1الاجتماعیةلتقدم العلوم 
والأفكار السائدة في أن فكرة النظام العام تعني القواعد الأساسیة ویرى البعض الآخر

المجتمع، یستوي أن تكون هذه الأفكار اجتماعیة، إقتصادیة أو سیاسیة، أما الآداب العامة فهي 
مجموعة الأفكار السائدة والمتعلقة بالأخلاق الشائعة في مجتمع ما في فترة ما، وفكرة النظام 

.تلف من دولة إلى أخرى وفي ذات البلد من وقت لأخرالعام فكرة مرنة تخ
فقد ربط الفكرة بحریة الإنسان، بالقول أن النظام العام، Jean Robertأما الأستاذ 

بالمفهوم العام الذي یحتویه یعبر عن حدود حریة الإنسان في المصلحة العامة، مبدأ حق 
.لحیاة الجماعةالمجتمع الذي یتعین أن یخضع له في فائدة نظام ضروري 

تظهر التعاریف المقدمة لفكرة النظام العام مدى صعوبة تحدید هذه الفكرة ویتبین أنها على 
في حدود معینة بل هي فكرة دائما في الاستقرارة لا یكتب لها تالتحدید لكونها متغیرة غیر ثاب

من مجتمع إلى ، فهي فكرة نسبیة تتغیر وفقا للمكان والزمان وتختلف تطور وتغیر مستمرین
آخر بل وفي داخل المجتمع الواحد تختلف من زمن إلى آخر، فما یعتبر من القواعد القانونیة 

في المجتمع قد لا یعتبر كذلك في مجتمع آخر وما یعتبر من النظام مالمتعلقة بالنظام العا
یصبح كذلك في زمن لاحق، وذلك بفعل تغیر العام في مجتمع معین وفي زمن معین، قد لا

2.والسیاسیة السائدةوالاجتماعیةوالعقائد والمذاهب الفكریة المبادئأسس المجتمع بتغیر 

وإذا كانت فكرة النظام العام هذه تأبى التحدید، فما هو الوضع بالنسبة لفكرة النظام العام 
الدولي؟

النظام العام الدولي: ثانیا
الأساسیة یمكن تعریف النظام العام الدولي على أنه مجموعة المبادىءفبصفة مبسطة، 

الضروریة لتنظیم المجتمع الدولي، ویتعلق الأمر بالقواعد المشتركة التي یتعین معاقبة إخلالها 
.من قبل المحكم الدولي بغض النظر عن التشریع الوطني الذي یحكم موضوع النزاع

.539ص ، ...عبد الحمید الأحدب، موسوعة التحكیم 1
.189البطاینیة عامر فتحي، المرجع السابق، ص2
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ي أن المقصود هنا لیس النظام العام الوطني الذي لا ویرى الدكتور مصطفى تراري الثان
یتم إعماله إلا في الحالات التي یكون فیها التحكیم وطنیا بحتا لا تتوفر له معاییر دولیة، ولا 
معرف لدى بعض الفقهاء بالنظام العام الدولي الحقیقي الذي یضع القواعد المشتركة بین كل 

بالنسبة لتجریم تجارة الرقیق الأبیض والأسود والمخدرات التجمعات دولا وشعوبا، كما هو الحال
وخرق الحصار والرشوة واستغلال النفوذ في المعاملات التجاریة الدولیة، سواء تعلق الأمر 

.بالقواعد الموضوعیة أو الإجرائیة
ویمكن القول أن النظام العام الدولي هو مجموعة المبادئ الدولیة المتفق علیها، وقد أورد 

دكتور بخشي بعض الفرضیات حول قواعد النظام العام الدولي في القانون الجزائري تتمثل ال
إلتزام إحترام سلطات الرقابة للسلطات العمومیة في مجال العلاقات المالیة مع الخارج، مبدأ : في

حسن النیة في مجال العلاقات الإقتصادیة الدولیة، احترام القواعد الأساسیة للعدالة لاسیما 
.حقوق الدفاع

ویتدخل القاضي الوطني لمراقبة الحكم التحكیمي بمناسبة الإعتراف والتنفیذ المقدم له، فإذا 
وجد أن الإعتراف بحكم التحكیم أو تنفیذه ما یخالف النظام العام في الدولة المطلوب فیها هذا 

تجمع وتكادالتحكیمأو التنفیذ لحكم الاعترافلرفض مبرراالإعتراف أو التنفیذ فإن ذلك یعد 
عل هذه الحالة كافة الاتفاقیات الدولیة المعنیة بالتحكیم بصفة عامة أو تلك المعنیة بتنفیذها 

.بصفة خاصة
وباعتبار أن فكرة النظام العام الدولي قد تختلف من دولة إلى أخرى، وبالتالي فإن 

مخالفا للنظام التحكیميرار بالقالاعترافأن التنفیذ أو اعتبارالقاضي له سلطة تقدیریة في 
.العام الدولي أو لا
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تنفیذ حكم التحكیم الإلكتروني: المبحث الثاني
لا شك أن تنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة أكثر تعقیدا من تنفیذ أحكام التحكیم المحلیة، نظرا 

لذلك أبرمت العدید ، نظرا لاختلاف القوانین من دولة لأخرى، لاختلاف القوانین من دولة لأخرى
من المعاهدات الدولیة والإقلیمیة لتسهیل تنفیذها ضمانا لمصالح التجارة الدولیة، ولما كانت 
معظم المنازعات التي یتم اللجوء لفضها عبر التحكیم الإلكتروني هي من فئة الأحكام التجاریة 

.الدولیة، كان لابد من التطرق لوقف المعاهدات ذات العلاقة
إلا أن خصوصیات المنازعات الناتجة عن التجارة الإلكترونیة أفضت إلى ضرورة 

جدیدة تكفل تنفیذ أحكام التحكیم الإلكتروني بصفة فعالة وفي مدة زمنیة قصیرة آلیاتاستحداث 
من أجل تفادي إعاقة المعاملات الإلكترونیة، لذا نشأت فكرة التنفیذ الذاتي لحكم التحكیم 

.الإلكتروني
:ا ومما تقدم قسمنا هذا المبحث إلى مطلبینلذ
التنفیذ الدولي لأحكام التحكیم الإلكتروني: المطلب الأول.
فكرة التنفیذ الذاتي لحكم التحكیم الإلكتروني: المطلب الثاني.
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التنفیذ الدولي لأحكام التحكیم الإلكتروني: المطلب الأول
الدولیة المعنیة بالتحكیم بموضوع التنفیذ الدولي لأحكام الاتفاقیاتاهتمت العدید من 

.التحكیم، فوضعت القواعد اللازمة لضمان تنفیذه
تنفیذ الحكم الإلكتروني وفقا لإتفاقیة نیویورك: الفرع الأول

أهمیة التحكیم الدولي كوسیلة لتسویة المنازعات التجاریة الدولیة، تسعى بازدیاداعترافا 
بقرارات التحكیم الأجنبیة وإنفاذها إل توفیر معاییر تشریعیة مشتركة بشأن افالاعتر اتفاقیة 

الإعتراف باتفاقیة التحكیم وكذلك إعتراف المحاكم بقرارات التحكیم الأجنبیة  وغیر المحلیة 
یتضمن القرارات التحكیم التي وإن صدرت في دولة " غیر محلیة"وإنفاذها، ویبدو أن التعبیر 

بمقتضى قانون تلك الدولة وذلك بسبب وجود " أجنبیة"قرارات باعتبارهاعامل الإنفاذ فهي ت
.1عنصر أجنبي ما في الإجراءات

وتعتبر هذه الإتفافیة العمود الفقري أو حجر الزاویة للتحكیم التجاري الدولي، بل أصبحت 
ي كل دولة وفیما المعیار الأساسي الذي یعتمد علیه للحكم على فعالیة النظام القانوني للتحكیم ف

وتماشیا مع هذا الهدف تلتزم المادة الثالثة من كان هذا النظام یشجع التحكیم التجاري أم لا،
هذه الإتفاقیة جمیع الدول المتعاقدة بالإعتراف بحجیة أحكام التحكیم الأجنبیة وتنفیذها وفقا 

والتي سنبینها في ما الاتفاقیةللشروط المنصوص علیها في المادة الرابعة والخامسة من ذات 
2:یلي

:تقدیم أصول اتفاق التحكیم والحكم التحكیمي: أولا
الأصل أن یتم تنفیذ الحكم التحكیمي بالتراضي بین أطراف خصومة التحكیم الذین ارتضوا 

من خلال فحوى المادة CCIنظام التحكیم دولوج طریق القضاء الخاص، وهذا ما یؤكمن قبل 
بإقراره أن كل حكم تحكیمي ملزم لأطرافه ویتعهد كل منهم بتنفیذ الحكم الصادر دون 28/6

3.تأخیر، ویعتبرون بذلك قد تنازلوا عن كل طرق الطعن المفتوحة لهم قانونا

.المذكورة سابقا1958مقتطفات من دیباجة اتفاقیة الإعتراف بقرارات التحكیم الأجنبیة وإنفاذها المبرمة في نیویورك 1
دراسة تحلیلیة لنصوص الاتفاقیة ذات - تنفیذ حكم التحكیم الأجنبي الباطل وفقا لإتفاقیة نیویورك،مصلح أحمد الطراونة2

أهم الحلول -، مؤتمر التحكیم التجاري الدولي"الصلة في ضوء التطبیقات القضائیة لها في كل من فرنسا والولایات المتحدة
.912، ص 2008أفریل 30-28رفة تجارة وصناعة دبي، أیام ، كلیة الشریعة والقانون وغالبدیلة لحل المنزعات التجاریة

www.iccwbo.org: على الموقعCCIمن نظام28/6أنظر المادة 3
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بالحكم والامتناع عن تنفیذه، فإنه یمكن وإذا أبدى الطرف المحكوم علیه عدم رضاه
على الأصل السابق ولجوء صاحب الحق إلى قضاء دولة التنفیذ طالما الأمر یتعلقالخروج 

للحكم التحكیمي، ولغایات الحصول على أمر تنفیذ الحكم التحكیمي تكرس بالتنفیذ الجبري
ثلاثة شروط من أجل تنفیذ الأحكام 1958أحكام المادة الرابعة من إتفاقیة نیویورك لسنة 

.فیذالأجنبیة في دول التن
نیویورك شروطا میسرة لطلب التنفیذ، إذ أن الاتفاقیة قد اتفاقیةوضعت المادة الرابعة من 

ینة على صحته، ولذلك تكتفي الاتفاقیة من طالب ر افترضت أن مجرد صدور حكم التحكیم ق
التنفیذ أن یرفق طلبه بأصل حكم التحكیم وأصل اتفاق التحكیم، وإذا كانت إحدى هاتین 

محررة بلغة غیر لغة الدولة المطلوبة تنفیذ الحكم فیها یجب تقدیم ترجمة رسمیة الوثیقتین 
.1معتمدة لها
عدم توفر أوجه البطلان المشار إلیها في المادة الخامسة من الإتفاقیة: ثانیا

تأكیدا لرغبة المشرع الدولي في تدعیم مبدأ الاعتراف بأحكام التحكیم الأجنبیة وتنفیذها، 
قد جعلت الأصل هو قابلیة الحكم للتنفیذ متى توفرت جمیع الاتفاقیةنجد أن المادة الخامسة من 

التحكیم على النحو المبین في المادة شروط صحته بمجرد تقدیم وثیقة الحكم ووثیقة اتفاق
رابعة، وجعلت من رفض الاعتراف بالحكم وتنفیذه هو الاستثناء عن الأصل، وتجسدت حالات ال

:الرفض المحددة على سبیل الحصر في طائفتین
إثارتها على عاتق من صدر ضده عبءتتمثل في الحالات التي یقع :الطائفة الأولى

:الخامسة وهي في، والمشار إلیها في الفقرة الأولى من المادة 2حكم التحكیم
أن أطراف اتفاق التحكیم كانوا بمقتضى القانون المطبق علیهم، عدیمي الأهلیة، أو .أ

كان إتفاق التحكیم غیر صحیح بموجب القانون الذي أخضعه له الأطراف، وعند عدم الإشارة 
.إلى ذلك القانون، فیكون على أساس قانون البلد الذي صدر فیه الحكم

التنفیذ ضده الحكم لم یتم تبلیغه بشكل صحیح بتعیین إذا كان الخصم مطلوب.ب
.المحكم أو بإجراءات التحكیم أو كان لسبب آخر حال دون تقدیم دفاعه

ماهیته، إجراءاته، وآلیات تسویة منازعات التجارة الإلكترونیة والعلامات -التحكیم الإلكترونيعصام عبد الفتاح مطر، 1
.488، ص 2009دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، ، التجاریة وحقوق الملكیة الفكریة

.915مصلح أحمد الطراونة، المرجع السابق، ص 2
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أن الحكم الفاصل في المنازعة غیر وارد في بنود الإحالة بالتحكیم، أو تجاوز نطاق .ج
بات الأطراف أو التي ، ومع ذلك یجوز تجزئة الحكم، وإقرار الأجزاء الخاضعة لطل1هذا الأخیر

.تخضع للتحكیم واستبعاد تنفیذ الباقي، إذا كان الحكم قابلا للتجزئة
أن تشكیل هیئة التحكیم أو أن إجراءات التحكیم لم تكن وفقا لاتفاق الطرفین أو وفقا .د

.لقانون البلد الذي تم فیه التحكیم في حالة عدم الاتفاق بینهم
و أبطلته أو أوقفته السلطة المختصة في البلد أن الحكم لم یصبح ملزما للأطراف أ.ه

.التي فیها أو بموجب قانونها صدر الحكم
یتجلى من هذه الشروط أن اتفاقیة نیویورك ترجح قانون إرادة الأطراف على البلد الذي 
یجري فیه التحكیم، والذي لا یطبق إلا في حالة خلو العقد التحكیمي من إختیار القانون المعین 
لتطبیقه، بحیث أن الاتفاقیة قد فكت الارتباط بین التحكیم الدولي وبین قانون البلد الذي یجري 

.ختیار القانون الذي یریدونهإفیه التحكیم تاركة لإرادة الأطراف 
من أسباب بطلان الحكم التحكیمي فهي تمنح لمحكمة دولة التنفیذ أن :الطائفة الثانیة

:ترفض تنفیذ الحكم من تلقاء نفسها حتى وإن لم یطلب منها الخصوم ذلك
.التحكیم في بلد تنفیذ الحكمإذا كان موضوع المنازعة غیر قابل للفصل فیه من طرف .أ

.إذا كان الاعتراف بالحكم وتنفیذه مخالفا للنظام العام لذلك البلد.ب
، نجدها تقر 5، البد ه من المادة باستقراء موقف اتفاقیة نیویورك من خلال الفقرة الأولى

صراحة انتفاء إلزامیة الحكم التحكیمي الباطل بموجب قانون بلد صدوره، إلا أن المشرع 
یتجلى من خلال فحوى المادة إ لم یأخذ بهذه القاعدة، وذلك ما.م.إ.لجزائري من خلال قا

منها، التي تشترط لتنفیذ حكم تحكیم الأجنبي سواء كان حكم التحكیم نهائیا أو جزئیا أو 1035
تحضیریا وإیداع أصل الحكم في أمانة ضبط المحكمة المختصة، ومن جهة أخرى، تؤكد المادة 

تفاقیة نیویورك أنها لا تحترم أي طرف من الحق الذي تقرره المعاهدات أو تشریع من ا7/1
.2البلد الذي یسعى المحتكم تنفیذ الحكم فیه

استنادا إلى ما سلف ذكره فإن قانون التحكیم الدولي الجزائري یشترط لتنفیذ الحكم أن 
ة البلد الذي صدر فیه، یكون قد أصبح ملزما، دون أن یعتد أن الحكم قد ألغي من طرف محكم

هذا ما یجسد أن الحكم الباطل في مكان صدوره یمكن أن ینفذ أمام القاضي الجزائري دون أن 
إ، المرجع السابق.م.إ.المتضمن ق09- 08من قانون 1056/3أنظر المادة 1
.177بودیسة كریم، المرجع السابق، ص2
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یتقید بقرار قاضي البلد الذي نشأ فیه الحكم، أو بصیغة أخرى فإن المشرع الجزائري قد اعتد 
.بنظریة تنفیذ الأحكام التحكیمیة الباطلة
إتفاقیة نیویورك صریحة حول شروط تنفیذ حكم التحكیم وفي الأخیر یمكن القول أن 

:المتجسدة في
تقدیم أصل الحكم تم التصدیق علیه حسب الأصول أو صورة من الأصل تجمع -

.الشروط المطلوبة للسند الرسمي
أصل الاتفاق المنصوص علیه في المادة الثانیة أو صورة تجمع الشروط الرسمیة -

.للسند
.المشار إلیها في المادة الخامسة من الإتفاقیةعدم توفر أوجه البطلان-

وعلى ضوء هذه الشروط سنحاول البحث عن مدى توفرها في إطار حكم التحكیم 
.الإلكتروني من أجل ضمان الاعتراف به وتنفیذه على المستوى الدولي

1958مدى استیفاء التحكیم الإلكتروني لشروط اتفاقیة نیویورك لسنة :ثالثا
ت التحكیم الإلكتروني عبر شبكة الانترنت من اتفاق التحكیم إلى غایة صدور تتم إجراءا 

حكم التحكیم الفاصل في المنازعة التي تتمیز بطابعها الإفتراضي والشكلیة الإلكترونیة، ومن 
جهة أخرى فإن واضعي اتفاقیة نیویورك التي تكفل الاعتراف وتنفیذ أحكام التحكیم لم یتكهنوا 

اتفاق التحكیم أو حكم التحكیم على دعامة إلكترونیة، لكن یمكن الأستناد إلى بإمكانیة تجسید
بأحكام القوانین الوطنیة بدلا من أحكام من ذات الإتفاقیة التي تمنح الاعتداد7/1فحوى المادة 

اتفاقیة نیویورك إذا كانت التشریعات تحفز الفعالیة أكثر من تفعیل أهداف الاتفاقیة وهي تنفیذ 
.أحكام التحكیم الدولیة، وذلك من أجل تدارك نقائص اتفاقیة نیویورك

لمتطلبات الشكلیة في إطار دراسة القد سبق وأن تعرضنا للإعتراف بالكتابة الإلكترونیة 
لحكم التحكیم وانتهینا إلى أن الكثیر من التشریعات الوطنیة قد أقرت بالمعاملات الإلكترونیة، 
وأدمجت في إطار تشریعها إقرار بصحة التوقیع الإلكتروني، ومبدأ التكافؤ الوظیفي ما بین 

یصا في المحافظة ، وذلك مع توفر شروط مجسدة خص1الكتابة الإلكترونیة والكتابة التقلیدیة
على الوثیقة الإلكترونیة من أي تغییر أو تحریف وضمان الوصول إلیها في أي وقت، وكذا 
معرفة مصدر هذه الوثیقة، ولعل الإشكال الذي یعرفه تنفیذ الأحكام الإلكترونیة هو مدى إمكانیة 

1 Ahmad ouerfelli , l’arbitrage en ligne ,siége de la faculté de droit et de sciences politiques, tunis,
2010 ,p 19.
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جودان بصفة تقدیم كل من أصل اتفاق التحكیم وأصل حكم التحكیم الإلكتروني علما أنهما مو 
إلكترونیة، وبالأحرى هل یمكن استخراج وثیقة أصلیة من خلال دعامة إلكترونیة؟

ذا صلة وطیدة بالدعامة الورقیة، وبمجرد لفظ أصلیة " الوثیقة اللأصلیة"یعتبر مصطلح 
الوثیقة لا بد أن تتجسد بصورة ورقیة، كما هو معمول به في الحكم القضائي مثلا، ولكن 

مست النظام التعاقدي بصفة عامة بفضل احتكاكها بوسائل الاتصالات الحدیثة التطورات التي
وظهور المعاملات الإلكترونیة أدت بالعدید من التشریعات إلى النظر في منظوماتها القانونیة 

مستحدثة للإثبات، كتوقیع الإلكتروني والكتابة خاصة المتعلقة بالإثبات، من أجل إدماج طرق
.وثائق الإلكترونیة الأصلیةالإلكترونیة وال

دیسمبر 28من الأمر الصادر في 748/4وفي إطار التشریع الفرنسي ومن خلال المادة 
الذي یمنح للقاضي سلطة طلب إنتاج وثیقة أصلیة على دعامة ورقیة، وبالأحرى یقر 2005

حق بصفة صریحة أن استعمال الاتصالات عبر الوسائل الإلكترونیة لا تحول حاجزا أمام
.1الأطراف المعنیة طلب استصدار حكم قضائي ذي صفة إلكترونیة على دعامة ورقیة

، الذي 2000اعترف القانون المدني الفرنسي بالعقد الرسمي الإلكتروني، بعد تعدیل سنة 
صحة التوقیع الإلكتروني شریطة معرفة مصدر التوقیع، كما 1316/4أقر من خلال المادة 

أنه یمكن أن یكون العقد الرسمي بصورة إلكترونیة معترف به، إذا 1317/2أضاف في المادة 
تم إصداره والحفاظ علیه وفق الشروط المقررة التي سترد في أمر من المجلس الدولة، والذي 

.2005أوت 10صدر في 
یقر بعض الفقه أن الحكم ما هو إلا اتفاق یمكن أن یتضمن توقیعا إلكترونیا من السلطة 

الأصل من طرف قاضي التنفیذ، إذا استجمع شرطین ة، ویكیف أنه صورة طبقالمختص
ومبدئیا (الوثیقة رسمیةأساسین، الأول أن یكون القانون الواجب التطبیق على تصدیق أو جعل 

التطبیق هو إما قانون دولة مكان إصدار الحكم أو القانون المختار من فإن القانون الواجب 
، أما الشرط الثاني أن )التقلیدي(الإلكتروني بنفس قیمة التوقیع الكتابي، یقر بالتوقیع)الأطراف

یمكن وحسب هذا القانون، المصادقة علیها وتأكید أصلیتها طبق الوثائق الأصلیة كل الوثائق
.عبر الطرق الإلكترونیة

.262حابت أمال، المرجع السابق، ص 1
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أشار البعض أن واضعي اتفاقیة نیویورك وبالأخص المادة الرابعة منها، قد اختاروا عدم 
تحدید القانون المختص لتقریر صحة الوثیقة الأصلیة للحكم أو تصدیق صورة طبق الأصل، 
وأمام هذا السكوت، تبقى الحریة الكاملة للقاضي المختص في تطبیق قانون دولة مقر التحكیم 
لإضفاء صحة شكلیة واتفاق التحكیم، أو تطبیق قانونه الوطني، ویأخذ كذلك على اتفاقیة 

واستخراج الأحكام اللازمةحدید الجهة المختصة باتخاذ الإجراءات الشكلیة نیویورك عدم ت
ین أو القنصلیة في یالأصلیة، والتي تكون عادة الجهات القضائیة، الموثق، الموظفین الدبلوماس

دولة مقر التحكیم الذین یقع على عاتقهم تصدیق وتوثیق الحكم الأصلي، وكذا تصدیق صور 
.1طبق الأصل له

تنفیذ حكم التحكیم الإلكتروني وفقا للإتفاقیة الأوربیة للتحكیم الدولي سنة :الثانيالفرع
1961

أعدت هذه الاتفاقیة اللجنة الاقتصادیة لأوربا التابعة لمنظمة المم المتحدة، والتي حددت 
مجال تطبیقها على أحكام التحكیم التي تنشأ عن اتفاقات لجوء للتحكیم تم إبرامها لغرض تسویة 

.المنازعات الناشئة أو التي یمكن أن تنشأ عن عقود المعاملات التجاریة الدولیة
) اتفاقیة جنیف(1961وقد حرصت اتفاقیة الأوروبیة للتحكیم التجاري الدولي المبرمة سنة 

البطلان في إحدى الدول :" عل أن9على ضمان التنفیذ لحكم التحكیم، فنصت في المادة 
لا یشكل سببا لرفض الاعتراف أو تنفیذ -طبقا لأحكام هذه الاتفاقیة- التحكیميالمتعاقدة للحكم 

:الحكم في دولة أخرى طرف في الاتفاقیة، إلا إذا كان حكم البطلان قد صدر 
إما من قضاء دولة مقر التحكیم أو من قضاء الدولة التي تم تطبیق قانونها على التحكیم، 

:وذلك طبقا لأحد الأسباب الآتیة
ن الأطراف في اتفاق التحكیم لم تكن لدیهم الأهلیة الازمة وفقا للقانون الذي یطبق أ.1

.علیهم، أو أن الاتفاق المذكور لم یكن صحیحا طبقا لقانون البلد الذي صدر فیه الحكم
أن الطرف الذي یطلب الإبطال لم یكن قد أبلغ بتعیین المحكم أو بإجراءات .2

.ب آخر تقدیم دفوعهالتحكیم، أو لم یكن بمقدوره لسب
.أن حكم التحكیم تجاوز اتفاق التحكیم.3
.أن تشكیل هیئة التحكیم أو أن إجراءات التحكیم تخالف ما اتفق علیه الأطراف.4

1 Fouchard .p/gaillard.e/goldman, op-cit , p 985.
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جنیف في هدفها عن اتفاقیة نیویورك حیث أن الأولى تهدف إلى توحید اتفاقیةوتختلف 
وهو ما یختلف عن الهدف من اتفاقیة قواعد التحكیم التجاري الدولي فیما بین الدول الأطراف،

.1نیویورك التي تضع شروطا للاعتراف وتنفیذ الأحكام الأجنبیة
تنفیذ حكم التحكیم الغلكتروني وفقا للقانون النموذجي للتحكیم التجاري : الفرع الثالث

1985لسنة 
ن التجاري أكد القانون النموذجي للتحكیم التجاري الذي أعدته لجنة الأمم المتحدة للقانو 

على الفعالیة الدولیة لأحكام التحكیم كأصل عام، واستثناء من هذا 1985الدولي في یولیو 
منه حیث یمكن إبطال حكم التحكیم 43الأصل نظم طریق الطعن على أحكام التحكیم المادة 

:إذا أثبت الطرف المقدم الطلب أحد الأسباب التالیة
د عوارض الأهلیة، أو أن الاتفاق المذكور أن أحد صرفي اتفاق التحكیم مصاب باح.1

.غیر صحیح
أن الطرف مقدم الطلب لم یبلغ بشكل مناسب بتعیین هیئة التحكیم أو أنه لم یستطع .2

.لسبب أو لآخر أن یعرض قضیته
.أن حكم التحكیم قد فصل في مسائل خارجة عن اتفاق التحكیم.3
لشروط اتفاق التحكیم أو بالمخالفة أنه لم یتم تشكیل هیئة التحكیم یشكل سلیم بالمخالفة.4

.لقانون مكان التحكیم
:كما یمكن للمحكمة إبطال حكم التحكیم من تلقاء نفسها إذا انتهت إلى أن

موضوع النزاع لا یقل التسویة عن طریق التحكیم وفقا لقانون الدولة المطلوب التنفیذ .أ
فیها، أو أن

.بالحكم أو تنفیذه یعتبر مخالفا للنظام العام لهذه الدولةالاعتراف.ب
النموذجي بشأن التجارة الإلكترونیة إلى مشكلة تقدیم صور تطرق قانون الأونسیترال

التي تشترط من أجل إضفاء 8/1مطابقة لأصل الوثیقة الإلكترونیة من خلال فحوى المادة 
وجود نظام یكفل كمال المعلومات في محتواها، الأصلیة، أن یتعین الإلكترونیةصفة الوثیقة 

.وكذا إمكانیة كشف المعلومات للشخص المقدمة إلیه

.433خالد ممدوح إبراهیم، المرجع السابق، ص 1
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أشار دلیل تشریع قانون الأونسیترال للتجارة الإلكترونیة أن المراد من مصطلح أصلیة 
لیس الحدیث عن تثبیت المعلومات للمرة الأولى، كونه من المستحیل 8الوارد في فحوى المادة 

دیث عن رسالة بیانات أصلیة، لأن الطرف الذي ترسل إلیه رسالة بیانات یتلقى دائما نسخة الح
على أنه یشیر إلى إزالة العقبات التي تجابه " أصلیة"عنها، وبذلك لابد من أخذ مفهوم مصطلح 

ة التجارة الالكترونیة، باعتبار أن الكثیر من المنازعات في مجال ممارستها ترتبط بمسألة الطبیع
الأصلیة للوثائق، ولعله یجب على الدول الإقرار بوجود وسائل تقنیة للشهادة بأن محتوى رسالة 

.البیانات مطابقة للأصل
كدت اتفاقیة الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات الإلكترونیة في العقود الدولیة ما أ

خلال نص المادة الإلكترونیة منمن قانون الأونسیترال النموذجي للتجارة8أشارت إلیه المادة 
أنه حیث یشترط القانون احتفاظ الخطاب أو العقد في شكله الأصلي، أو ینص على 9/4

عواقب لعدم وجود مستند أصلي، یعتبر ذلك الإشتراط قد استوفاه الخطاب الإلكتروني، شریطة 
لخطاب بشكله النهائي، أن توجد وسیلة موثقة تؤكد سلامة المعلومات الواردة فیه من وقت نشأة ا
.وأن تكون المعلومات الواردة فیه متاحة للشخص الذي یتعین أن تتاح له

من ذات الاتفاقیة نطاق تطبیق أحكامها، حیث ألزمت الدول المنضمة 20حددت المادة 
أخرى انضمت إلیها تلك الدول كاتفاقیة الاعتراف تفاقیةالإإلیها، بتجسید أحكامها في كل 

، هذا ما یؤدي إلى إعادة النظر 1958بقرارات التحكیم الأجنبیة وإنفاذها المبرمة في نیویورك 
الخاصة بتقدیم أصول كل من اتفاق التحكیم وحكم 4في الشروط المنصوص علیها في المادة 

.كترونیةالتحكیم، ولإقرار حالة إفراغهما في خطابات إل
یمكن القول أن الحل المناسب لتفادي مجابهة أحكام المادة الرابعة من اتفاقیة نیویورك هو 
تجسید إجراء إضافي على مستوى المراكز الذاتیة للتحكیم الإلكتروني، وذلك بعد تبلیغ حكم 

مة فور ذلك التحكیم الإلكتروني عبر البرید الإلكتروني للأطراف المتنازعة، أن تقوم الأمانة العا
قوق بتجسید الحكم على دعامة ورقیة وتبلیغه عن طریق البرید العادي للأطراف، حفاظا على ح

.الإلكترونیةم التحكیمیة الأطراف وضمانا لتنفیذ الأحكا
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فكرة التنفیذ الذاتي لحكم التحكیم الإلكتروني: المطلب الثاني
القضاء ینبغي أن تتم أماملاالإلكترونيیرى جانب من الفقه أن تنفیذ أحكام التحكیم 

الوطني كما هو الحال في التحكیم العادي، ویرجع ذلك إلى أن محاكم التنفیذ تحدد مدى سلامة 
القانون هو القانون إجراءات التحكیم الإلكتروني وفقا لقواعد قانون وطني، سواءا كان هذا

أو كان قانون مقر دولة التحكیم، وفي الحالتین قد لا المختار من الأطراف لحكم الإجراءات، 
یؤدي في وهو مابصحة الكثیر من إجراءات التحكیم الإلكتروني، الوطنیة تتناسب هذه القوانین 

الوطني سیضع وإن تم إقرار تنفیذها أمام القضاءالنهایة إلى تعطیل فعالیة أحكام التحكیم، 
فر إلى دولة التنفیذ أو على الأقل تكلیف أحد تكلفة على المحكوم له كونه سیضطر للس

.المحامین بذلك مما یرفع من تكالیف العملیة التحكیمیة
دفعت الاعتبارات السابقة بعض الفقهاء إلى المناداة بإبعاد تنفیذ أحكام التحكیم الإلكتروني 

نشأته دون عن القضاء الوطني وضرورة البحث عن الوسائل لتنفیذ هذه الأحكام بطریقة ذاتیة ل
اللجوء إلى القضاء الوطني، وهو ما لاقى قبولا كبیرا لدى مراكز التسویة الإلكترونیة للمنازعات، 
والتي خلقت العدید من وسائل التنفیذ الذاتیة لأحكامها تجعل الطرف ینفذ الحكم دون اللجوء إلى 

.القضاء الوطني
م الإلكترونيوسائل التنفیذ غیر المباشرة لحكم التحكی: الفرع الأول

یتم التنفیذ الذاتي غیر المباشر لأحكام التحكیم الإلكتروني عن طریق الحث أو إغراء 
الطرف الخاسر على التنفیذ، دون تدخل مركز التسویة مباشرة فكل ما هنالك أن هذا الأخیر 

سائل یحث أو یغري فقط الخاسر على القیام بالتنفیذ من خلال استخدام المراكزا الإلكترونیة لو 
:تسمح بتهدید الطرف الخاسر والتي سنتطرق إلیها فیما یلي

:سحب العلامةالتهدید ب: أولا
ترجع هذه الوسیلة إلى فكرة علامات الثقة، والتي تقوم على وجود جهات مانحة لهذه 

ه بالقواعد التي وردت في تقنین العلامات توضع على المواقع الإلكترونیة للبائعین، مقابل التزام
واضع أو مانح العلامة والذي عادة ما یتضمن نصوصا تلزم المواقع باحترام الحیاة الخاصة 

، وتحدید طریقة البیع، كما أنها تلزم البائعین بالخضوع لمركز واحترام المنافسة المشروعة
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التسویة المحدد في هذا التقنین، كما تلزمهم كذلك باحترام الأحكام والقرارات التي یصل إلیها 
.1كز تسویة المنازعات إلكترونیامر 

تعتبر العلامة بالنسبة للبائع ذات قیمة إقتصادیة كبیرة فوجودها على صفحات الموقع 
یعطي ثقة كبیرة في العملاء، فكثیر من المشترین یبحثون عن علامات الثقة التي یحوزها البائع 

ى علامة الثقة تحیلك إلى قبل الإقدام على الشراء الإلكتروني، أضف إلى ذلك أنه بالضغط عل
التزام البائع التي تربطه بمانح الثقة والتي تكمن في التزام تنفیذ قرارات مراكز حل النزاعات، 
زكما یجد على الصفحة قائمة أهم المراكز التي تكفل حل منازعاتهم والتي تكرس عقوبة نزع 

.ة الخاصة بالمستهلكینالخاص بحل المنازعات الإلكترونیECODIRالعلامة ومن بینها مركز 
ومن أمثلة التنظیمات المجسدة لنظام علامة الثقة في سیاق تسویة المنازعات عبر الخط 

" BBBOnl.ine"نجد علامة مكتب تحسین العمال التجاریة، إذ یضع التجار المعتمدون الشعار
على مواقعهم الذي یعد رابط من صفحة التاجر إلى المكتب، إذ یمكن المستهلكون معرفة سلفا 
أن الشركات ضمن البرنامج المكتب، وكذا بآلیات حل المنازعات المتاحة لهم عندما لا تسوى 

وهي مؤسسة من الموردین الوطنیین لعلامات الثقة L’Euro-labelداخلیا، نجد كذلك 
ألمانیا، النمسا، بولندا، إیطالیا، : الانترنت، لدیها مواقع في كل من البلدانالمعروضة على 

.إسبانیا وفرنسا
وتعد علامة الثقة إحدى الوسائل الهامة في مجال تنفیذ أحكام التحكیم الإلكتروني، حیث 
یترتب عل امتناع البائع عن تنفیذ حكم التحكیم أو قرار مركز التسویة سحب العلامة وهذه 

اعدة مقررة بمقتضى نصوص التقنین الذي یلتزم به البائع في حالة امتناعه التنفیذ وعلى ذلك الق
حق الخیار بین التنفیذ أو سحب العلامة منه، مما یجعل التنفیذ هنا متوقفا لبائع دائمالیبقى 

على إرادة البائع، ولیس مركز التسویة، الأمر الذي یمكن وصف هذه الوسیلة بأنها وسیلة من
.2ECODIRوسائل التنفیذ الذاتي غیر المباشرة، ولعل من المجسد لهذه الوسیلة نجد 

:نظام القائمة السوداء: ثانیا
، والي بموجبه یتم إصدار قائمة تحتوي لنظام السابقلیعتبر نظام القائمة السوداء مكملا 

مراكز التسویة على أسماء المواقع الإلكترونیة للبائعین الذین لا ینفذون أحكام وقرارات

.490عصام عبد الفتاح مطر، المرجع السابق، ص 1
2 www.ecodir.org/fr/odrp/reglements.
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الإلكترونیة المختصة، وسیتم نشر هذه القائمة بصفة دوریة على الموقع الإلكتروني للجهة 
.1المانحة للعلامات أو الجهة المانحة للعضویة في نظام إدارة السمعة

نشیر في هذا الصدد أن نشر القائمة السوداء من أسماء البائعین الذین لم یلتوموا بتنفیذ 
التسویة الإلكترونیة، بمعنى أنها تذكر تفاصیل البائع، مما یجعل البعض یثیر فكرة قرارات مركز

مدى اعتبار ذلك من قبیل التشهیر الذي یستوجب التعویض، وفي الواقع أنه لا یمكن القول أنه 
یمكن اعتبار نشر أسماء البائعین المخالفین في القوائم السوداء عملا غیر مشروع، وأساس ذلك 

النشر تم بمقتضى نص في العقد المبرم بین البائع والجهة المانحة للعلامة أو الجهة أن هذا 
التي تتولى إدارة سمعة البائع، وبمقتضى هذا النص یكون من حق هذه الجهات أن تنشر قائمة 

.تتضمن اسم البائع وكافة التفاصیل المتعلقة به
الإلكترونیة، بل إنها ترسل عادة ولا تكتفي هذه الجهات بوضع قوائم سوداء على مواقعها 

الخاصة بها، ویبدو أن لى جمعیات المستهلكین التي تضعها بدورها على المواقع الإلكترونیة’
ذلك هو الذي أثار فكرة التشهیر أو القذف، فإذا كانت من حق الجهات المانحة للعلامة أو 

م مع البائع، فإن جمعیات الجهات المختصة بإدارة السمعة النشر استنادا إلى العقد المبر 
المستهلكین لا تربطها أیة علاقة مع البائع المخالف وع ذلك تقوم بنشر القائمة السوداء التي 
تحوي على موقعها، هذا ما جعله تصرفا یتسم بعدم المشروعیة ویؤدي غلى المطالبة بالتعویض 

.عن الأضرار المترتبة على النشر
السوداء ي حمایة المستهلك، وقیامها بنشر القوائمسیؤدي انتشار المواقع المتخصصة ف

التي تستقبلها من الجهات المانحة للعلامات، إلى صعوبة قیام البائعین بمقاضاة هذه المواقع، 
بل إن المواقع الإلكترونیة المعنیة بحمایة المستهلك قد تدفع إلى مطالبة البائع بالتعویض، كون 

ول علیها حتى ولو لم تقم هي بنشرها، فبمجرد كتابة هذه القوائم یسهل لأي مستخدم الحص
عنوان البائع الإلكتروني على أحد محركات البحث على الانترنت، تظهر القائمة بكل ما تحتویه 

.من تفاصیل عن البائع

أهم -، طبیعة وأنماط التحكیم مع التركیز على التحكیم عبر الإنترنت، مؤتمر التحكیم التجاري الدوليعماد الدین محمد1
، ص 2008أفریل 30-28كلیة الشریعة والقانون وغرفة تجارة وصناعة دبي، أیام الحلول البدیلة لحل منازعات التجاریة،

1064.
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نستخلص مما تقدم أن القائمة السوداء تعتبر وسیلة فعالة تحث البائع على تنفیذ أحكام 
صة ، من تهدید بنشر اسمه وتفاصیل موقعه الإلكتروني على القائمة وقرارات التسویة المخت

.السوداء في حالة عدم تنفیذه للحكم أو القرار الصادر عن هذا المركز
:نظام إدارة السمعة: ثالثا

على وجود مواقع إلكترونیة للتسویق على الانترنت، تضم في عضویتها یقوم هذا النظام 
العدید من البائعین والمستهلكتین وتختص هذه المواقع بالكشف للمستهلك على سمعة البائع 

من أهم المواقع الإلكترونیة التي E-BAYوسیرته الذاتیة قبل الإقدام على الشراء، ویعتبر موقع 
فهذا الموقع یحدد بالنسبة لأي طرف مقدم على الشراء، تقدیم السیرة تطبق نظام إدارة السمعة،

الذاتیة للبائع الذي سیتعامل معه، كما أنه یمكنه من الإطلاع على آراء بقیة المستهلكین حول 
.1موقع البائع

من خلال وجود صفحة خاصة على E-bayویتم تطبیق نظام إدارة السمعة على موقع 
، أین یستطیع المشتري الدخول إلیها "bay evaluation"هذا الموقع تحت عنوان تقدیر الشراء

والإطلاع على سمعة العدید من المواقع التجاریة للبائعین الأعضاء، وكذلك آراء المستهلكین 
هل تم :"مخصصة مثلالذین تعاملوا مع الموقع من قبل، والتي تكون مرتبة حسب مواضیع 

، هل تم الرد على احتجاجاتكم؟ "حالة البضائع عند التسلیم"، "تسلیم المبیع في الوقت المحدد؟
.إلخ... 

أن یتخلص من نقاط السمعة السیئة والتي تتعلق E-Bayلا یمكن للبائع العضو في 
لإلكترونیة الذي مركز التسویة اسواء بلإخلبال تسلیم المبیع، أو بعدم تنفیذ أحكام وقرارات

، هذا الأخیر الذي یتمتع بسلطة square tradeوالمجسد بمركز E-Bayیتعامل معه 
إضافة نقاط سلبیة مباشرة على الموقع الإلكتروني للبائعین الذین لا ینفذون قراراتهم، وذلك 

E-Bayبموجب اتفاق أو ترخیص من  :2

نفیذ أحكام وقرارات مركز وسائل تعلى هذا النحو یعتبر نظام إدارة السمعة وسیلة من 
الإلكترونیة، حیث أن سیطرة المواقع الإلكترونیة على تقییم سمعة البائع على الانترنت، التسویة

.187بودیسة كریم، المرجع السابق، ص 1
.188المرجع نفسه، ص2
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سیجعل هؤلاء البائعین یمیلون إلى اتخاذ كل ما یلزم لكي لا توضع لهم نقاط سلبیة على 
1.ز التسویة الإلكترونیةسمعتهم، ولعل ما یستلزمون به هو تنفیذ قرارات وأحكام مراك

:الطرد من الأسواق الإلكترونیة:رابعا
بصفة عامة والمعاملات الغلكترونیة بصفة خاصة الإلكترونیةالتجارةأدى رواج 

بمتعاملیها البحث عن وسائل عدة من أجل تنظیم ما أصطلح على تسمیة المجتمع الإفتراضي، 
حسن النیة خاصة في إطار الأسواق وإیجاد وسائل لضبط وتحفیز تفعیل المعاملات ب

الإلكترونیة، وفرض جزاءات في حالة الإخلال بهذا المبدأ، أهمها طرد المتعامل من الأسواق 
.الإلكترونیة

قد یتمتع مركز التسویة الإلكترونیة بالحق من حرمان البائع الإلكتروني من تقدیم عروضه 
على الأنترنت، وذلك في حالة مخالفة أحكام وقرارات هذا المركز، وهو ما أصطلح على تسمیته 
بالطرد من الأسواق الإلكترونیة، ویتم تنفیذ الطرد من الأسواق بواسطة مقدم خدمة المعلومات 

قع الإلكتروني المخالف، والذي یقوم بغلق صفحات الموقع بحیث لا یمكن لأحد من للمو 
فبالإضافة إلى المستخدمین الدخول إلیه، هذا ما یترتب على العدید من السلبیات بالنسبة للبائع، 

الخسارة المالیة الناشئة عن غلق الموقع االإلكتروني، وهناك الضرر المعنوي المترتب على 
.عة والثقة اللتان كان یتمتع بهما على الموقع الإلكترونيفقدان السم

وبالرغم من الفعالیة التي یعرفها هذا الإجراء في تحفیز تنفیذ قرار مركز التحكیم وحث 
التجار الإفتراضي من رعایة لمبدأ حسن النیة في المعاملات الإلكترونیة، یبقى الإشارة أن 

المواقع الإلكترونیة بالوسائل الأخرى، ویرجع ذلك إلى أناللجوء لهذه الوسیلة قلیلة بالمقارنة 
لاتمیل إلى وضع نص في عقد مقدم الخدمة یتضمن غلق الموقع، بسبب الضرر البالغ الذي 

یمكن أن یلحق بالموقع نتیجة غلقه
:الغرامة التهدیدیة: خامسا
التي تلزم الوطنیةنظام الغرامة التهدیدیة إجراء مألوف في إطار الأحكام القضائیة یعتبر

الطرف الخاسر تنفیذ الحكم في أسرع وقت كون أي تأخیر سینجم عنه زیادة في الغرامة 
التهدیدیة، ولعل اللجوء إلیها من طرف المراكز الإلكترونیة المختصة ستكفل تنفیذ الأحكام 

.188بودیسة كریم، المرجع السابق، 1
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ة والقرارات الصادرة عنها، وكذا سرعة التنفیذ التي تحول دون عدم شل معاملات التجار 
.الإلكترونیة

الإلكترونیة نظام الغرامة التهدیدیة، والذي یلتزم بمقتضاه تطبق بعض مراكز التسویة
الطرف الممتنع عن تنفیذ أحكام وقرارات مراكز التسویة الإلكترونیة بدفع مبلغ مالي یرتبط تقدیره 

من خلال اتفاق بین بقیمة النزاع وبالمدة التي امتنع خلالها التنفیذ، ویتم تجسید هذا الإجراء 
البائع والمركز المختص بحل منازعتهم، إذ هو بمثابة شرط جزائي یفید التزام البائع الممتنع عن 
تنفیذ أحكام مركز التسویة بسداد مبلغ مالي معین تدخل في تقدیره عادة قیمة النزاع، كما 

ذا المبلغ إلى مركز تضاف له فوائد التأخیر عن المدة التي امتنع فیها عن التنفیذ، ویسدد ه
.التسویة مباشرة

یعاب على هذا النظام أن مركز التسویة سیضطر إلى اللجوء إلى القضاء الوطني من 
.1أجل الحصول على قیمة هذه الغرامة، وهو ما یضیع الكثیر من الوقت

.وسائل التنفیذ المباشرة لحكم التحكیم الإلكتروني: الفرع الثاني
المباشر لأحكام التسویة الإلكترونیة بأنه یسمح لمركزة التسویة بتنفیذ حكمه یتمیز التنفیذ الذاتي 

أو قراره مباشرة دون حاجة لتدخل المحكوم علیه، وتتنوع هذه الوسائل بإختلاف المراكز 
الإلكترونیة التي ستفصل في المنازعة الإلكترونیة، ولكن یمكن أن تتجسد في إیداع ضمان 

.اقة الائتمان والتنفیذ الذاتي الإلكترونيمالي مغلق، التحكم في بط
إیداع ضمان مالي مغلق: أولا

بمقتضى هذه الوسیلة یقوم البائع قبل البدء في إجراءات التحكیم بتحویل مبلغ نقدي إلى حساب 
مراكز التسویة الإلكترونیة، ویضل هذا المبدأ مجمدا لا یمكن للبائع التصرف فیه إلا بعد فوات 

ا في اتفاق التحكیم أو الوساطة، وبذلك یسهل على مركز التسویة تنفیذ حكمه مدة محددة مسبق
الصادر ضد البائع مباشرة من خلال المبلغ الذي وضعه البائع تحت تصرفه، دون الرجوع إلى 

.2البائع ودون حاجة إلى إذن منه

، جامعة النجاح )رسالة ماجستیر(، _دراسة مقارنة_رجاء نظام حافظ بني شمسة، الإطار القانوني للتحكیم الإلكتروني1
.131، ص2009الوطنیة، فلسطین، كلیة الدراسات العلیا،

2 Schultz thomas ,Réguler le commerce électronique par la résolution des litiges en ligne, L .G.D.J , 2004,
p 43
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الإلكترونیة أو تتجسد هذه الطریقة بوجود رصید مالي مجمد تابع للبائع سواء عند مركز التسویة 
الذي یأتمر بالحكم الصادر من المركز من أجل دفع التعویض أو عند طرف ثالث محاید،

لكترونیة، یجوز تطبیق هذه الوسیلة في منازعات الرسوم الناجمة عن عملیة حل المنازعة الا
ین وكذلك المنازعات الإلكترونیة بین المحترفB2Cالتجارة الإلكترونیة الخاصة بالاستهلاك 

)B2B ( على أن مركز التسویة في النوع الأول من المنازعات سوف یطلب من طرف واحد
.القیام بإیداع الضمان أما في النوع الثاني سوف یطالب من الطرفین إیداع الضمان المالي

التحكم في بطاقة الائتمان: ثانیا
ون لهذا الأخیر سلطة قد یتفق البائع الإلكتروني مع مركز التسویة الإلكترونیة على أن تك

مركز لالتحكم في الدفع الإلكتروني ببطاقات الائتمان الذي یتم على موقع البائع، بحیث یكون 
الحق في إعادة المبالغ التي تدفع بواسطة هذه البطاقات في حالة وجود خطأ ما في التسویة 

ط تعاقدي یوضع لهذه البطاقة، وتتجسد هذه السلطة بمقتضى شر احتیاليالدفع، أو استعمال 
في العقود المبرمة بین البائع ومركز التسویة من جهة أخرى، ویوضع كذلك في العقد بین البائع 
والشركة المصدرة لبطاقة الدفع، وكذا العقد المبرم بین الشركة المصدرة للبطاقة وحامل البطاقة، 

ي تم ببطاقة الائتمان وبمجرد توصل مركز التسویة الإلكترونیة إلى وجود خلل ما في الدفع الذ
على موقع البائع یجوز له أن یعید المبالغ المستحقة إلى حساب المشتري في بطاقة الائتمان 

.1مباشرة، دون الحاجة من الرجوع إلى البائع
وبذلك یستطیع مركز التسویة الإلكترونیة أن ینفذ قراره مباشرة بإعادة المبالغ المالیة المستحقة 

ي بطاقة الاْئتمان، مما یجعل هذه الوسیلة تدخل في نطاق وسائل التنفیذ إلى حساب المشتري ف
2.الذاتي المباشر لأحكام مراكز التسویة الإلكترونیة

التنفیذ الذاتي الإلكتروني لمركز التسویة الإلكترونیة: ثالثا
القدرة على تنفیذ حكمه أو قراره مباشرة ویقصد بهذه الوسیلة أن یكون لمركز التسویة الإلكترونیة

على الانترنت، والحالة الوحیدة التي یتحقق فیها الفرض هي التسویة التي تتم من خلال هیئات 
ICCAN المختصة بتسویة المنازعات الناشئة عن أسماء الدومین والمواقع الإلكترونیة، فقد

1Schultz thomas ,op-cit, p371 ,373.
132رجاء نظام حافظ بني شمسة ، المرجع السابق،  ص2
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إسم أحد المواقع إذا تشابه مع إسم موقع سبق الإشارة إلى أن هذه الهیئة قد تصدر قرارا بإلغاء
.سبق تسجیله

واستنادا إلى العقد الذي یربط هیئة الإیكان والكیانات التابعة لها، والتي أسندت إلیها مهام 
تسجیل أسماء النطاق فإن العقد الذي یربطها بطالب التسجیل ینص صراحة على حق الهیئة

أنه تبین فیما بعد تشابه مع علامة تجاریة، الحق في حالة تسجیل غیر شرعي لإسم النطاق أو 
بإتخاذ الإجراءات اللازمة والمجسدة في تعدیل إسم النطاق للإزالة اللبس أو شطب إسم النطاق 

.1بكله
أیام من صدور قرار لجنة التحكیم إذ لم یقدم صاحب الموقع الذي تقرر إلغائه لهیئة 10وخلال 

الإجراءات القضائیة أمام المحكمة الوطنیة المختصة، یتم شطب الایكان ما یفید أنه باشر 
، التابعة لهیئة الایكان بطریقة "registry"المواقع بواسطة هیئات اصطلح على تسمیتها 

.إلكترونیة بحیث لا یمكن فتح صفحة هذا الموقع من أي دولة
كوم علیه یمكن إیقاف سلطة یعیب التنفیذ الذاتي الإلكتروني في هذه الحالة أن المحعلى أنه ما

یفید أنه رفع دعوى قضائیة تتناول أیام ما10هیئة الایكان عن التنفیذ بمجرد أن یقدم خلال 
المختصة وفي هذه الحالة لا تملك الهیئة شطب اسم و ذات الموضوع أمام المحكمة الوطني

.النطاق
تشترطها معظم التشریعات یمكن القول أن إجراءات التحكیم الإلكتروني توفر الأحكام التي

المنظمة للتحكیم التجاري وتكرس المبادئ العامة التي یقرها النظام العام إلا أن أمام الصعوبات 
الإلكتروني وفقا لإجراءات تنفیذ الأحكام التحكیم التقلیدیة وأمام عدم إقرار تنفیذ الحكم التحكیمي 

عاملات الإلكترونیة برزت العدید من الآلیات وملائمة تشریعات دول التنفیذ الحكم الإلكتروني للم
الآلیةالتي تكفل التنفیذ الذاتي لأحكام التحكیم الإلكترونیة الأمر الذي یكفل ضمانا ومیزة تجعله 

.الأكثر لجوء إلیها لحل منازعات عقود التجارة الإلكترونیة

.493عصام عبد الفتاح مطر، المرجع السابق، ص 1
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حجیة أحكام التحكیم الإلكتروني: المبحث الثالث
القضائیة هي المفترض الأساس لثبوت حجیة الشيء المقضي به إذا كانت الطبیعة 

للقرارات التحكیمیة شأنها في ذلك شأن الأحكام القضائیة، فإن ثبوت هذه الحجیة یعد أثرا قانونیا 
ومنطقیا للاعتراف بتلك الطبیعة القضائیة لهذه القرارات، ومن هنا لابد من التطرق إلى النقاط 

:التالیة
مفهوم حجیة أحكام التحكیم: المطلب الأول.
ثبوت حجیة أحكام التحكیم الإلكتروني: المطلب الثاني.
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مفهوم حجیة حكم التحكیم الإلكتروني: المطلب الأول
:من خلال الفرعین التالیینإلى مفهوم حجیة الأحكام التحكیميسنتطرق في هذا المطلب

تعریف الحجیة: الفرع الأول
بأن ما سبق عرضه على القضاء وتم الفصل فیه لا ینبغي أن یطرح مرة "بالحجیة یقصد

أخرى للنقاش أمام نفس المحكمة التي أصدرت الحكم، أو أمام أي محكمة أخرى، لیفصل فیه 
1."من جدید إلا بالطرق والمواعید التي حددها القانون

سطة القانون لمضمون الحكم، الصفة غیر القابلة للمنازعة والثابت بوا:" كما یقصد بها
."وعلیه فإن الشيء الذي نوزع فیه وصدر بشأنه حكم، لایكون قابلا للمنازعة فیما بعد

ولما كانت التغیرات الفنیة في هذا الموضوع مضطربة، وقد أدى اضطرابها إلى الكثیر من 
:بین حجیة الأمر المقضي وقوة الأمر المقضيالتفرقة فوجباللبس، 

یعني أن للحكم حجیة فیما بین الخصوم وبالنسبة إلى ذات الحق "ر المقضي فحجیة الأم
محلا وسببا، فیكون الحكم حجة في هذه الحدود، حجة لا تقبل الدحض إلى بطریق من طرق 

. الطعن في الحكم، وتثبت هذه الحجیة لكل حكم قطعي وتبقى للحكم حجیته إلى أن یزول
ل إلیها الحكم إذا أصبح نهائیا غیر قابل للطعن فیه أما قوة الأمر المقضي فهي مرتبة یص

بأي طریق من طرق الطعن الإعتیادیة، وإن ظل قابلا للطعن فیه بطرق الطعن غیر 
.الإعتیادیة

یلاحظ من خلال ما تقدم أن حجیة الأمر المقضي تجعل للحكم حجیة على الخصوم 
قد صدر من محكمة أول درجة، فلا تمنع من طرح النزاع فیما بینهم من جدید ولو كان الحكم 

یجوز لأحد الخصوم أن یجدد الخصومة بدعوى جدیدة، وتكون الدعوى الجدیدة غیر مقبولة، 
ویجوز للخصوم أن یبدو هذا الدفع في أي مرحة، ویكون على المحكمة أن تقضي به من تلقاء 

المقررة قانونیا أي ، ولكن حجیة الأمر المقضي به لا تمنع من الطعن في الحكم بالطرق نفسها
.الإستئناف والطعن بالنقض

، جامعة نابلس، )رسالة ماجستیر(، - دراسة مقارنة–لیث عبد االله محمد سعید زید الكلاني، حجیة قرارات المحكمین المحلیة 1
.18، ص 2012فلسطین،  كلیة الدراسات العلیا، 
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أما قوة الأمر المقضي فلا تثبت للحكم إلا إذا أصبح نهائیا، أي غیر قابل للطعن بالطرق 
الإعتیادیة، بحیث یكون بذاته غیر قابل للطعن، أو كان قابلا للطعن ولكن انقضت مواعید 

1.الطعن أو في حالة رد الطعن

قوة الأمر المقضي به یكون حائزا لحجیة الشيء المقضي به ومنه فإن كل حكم حائز 
:ولیس العكس صحیح، وأن فكرة الحجیة تقوم على إعتبارین هما

أنه إذا صدر حكم في قضیة فإن هذا الحكم یعتبره القانون عنوانا : الإعتبار الأول
أي لا یجوز أن للحقیقة، ولهذا لا یجوز للخصوم إعادة طرح النزاع هذا فیما بینهم من جدید، 

یجددوا النزاع فیما بینهم بإقامة دعوى جدیدة، فإن حصل ذلك فإنها تعتبر غیر مقبولة، وترد 
لسبق الفصل فیها، ویتحقق هذا الفصل لكافة الخصوم في ذات الدعوى وفي ذات السبب سواء 

لدعوى لدعوى أو كاسبا لها، لكن هذا لا یمنع الطعن في القرار الصادر عن هذه اكان خاسرا 
.بكافة الطرق القانونیة عادیة كانت أم غیر عادیة

یقوم على أساس مصلحة الأفراد ومصلحة الجماعة، فلا یعقبل أن تستمر : الإعتبار الثاني
الخصومات بین الناس ولا تقف عند حد، فتتأبد المنازعات، الأمر الذي یترتب عدم استقرار 

ناس، هذا فضلا عن أنه لو سمح الفصل من جدید المراكز القانونیة وتعطیل المعاملات بین ال
فیما تم الفصل فیه، لتعرضت أحكام القضاء للتناقض، الأمر الذي یضیع هیبة الأحكام، 

2.ویزعزع ثقة الناس فیها

والأحكام التي تحوز قوة الشيء المحكوم، هي التي تتعلق بنزاع قائم بین ذات الخصوم 
النزاع بالحق ذاته محلا وسببا، والأصل أن العبرة في أنفسهم دون أن تتغیر صفاتهم، وتعلق 

على قرار القاضي الفاصل في النزاع، والمنطوق هو الجزء الحجیة لمنطوق الحكم، لأنه یشتمل
النهائي في الحكم الذي تحسم فیه المحكمة النزاع وتؤكد به حق الخصوم، على أنه من المتفق 

المنطوق وتحدید معنى العبارات الواردة فیه، وذلك علیه فقها وقضاء أن الأسباب تصلح لتفسیر
إذا كانت هذه الأسباب جوهریة، وترتبط ارتباطا وثیقا بالحكم وبدونها لا تقوم للمنطوق قائمه، 
وقد تكون الحجیة لوقائع الدعوى، وذلك عندما یكون منطوق الحكم وأسبابه قاصرین عن تحدید 

.نطاق ما تم الفصل فیه
شروط التمسك بالحجیة: الفرع الثاني

19لیث عبد االله محمد سعید زید الكلاني، المرجع السابق، ص 1
20المرجع نفسه، ص 2
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أنه ومن أجل التمسك بحجیة الأحكام التحكیمیة یجب أن یتوفر على وحدة الموضوع 
.ووحدة الخصوم ووحدة السبب

وحدة الموضوع: أولا
م، أو المصلحة هو الحق الذي یطلبه الخص"موضوع الدعوى یسمى وحدة الموضوع أو ما

."ذلك الحق أو تلك المصلحة بشيء مادي أم لاالتي یسعى إلى تحقیقها بالتداعي، سواء تعلق 
ویشترط في الدفع بسبق الفصل أن یكون موضوع الدعوى الجدیدة هو الموضوع ذاته 
الذي فصل فیه الحكم السابق، أي الحق ذاته، فلا یكون للحكم حجیة الأمر المقضي إلا بالنسبة 

فیها الحكم، فلا یكفي أن في الدعوى التي سبق أن صدر إلا المحل ذاته، الذي سبق طلبه 
یكون الحقان متعلقین بشيء واحد، فالحكم برفض ملكیة عقار، لایمنع المطالبة بحق الانتفاع 
على ذات العقار، ورفض المطالبة بملكیة جزء مفرز من عقار، لایمنع المطالبة بنصیب شائع 

.فیه، والعكس بالعكس
مقضي فیها یشترط أن تكون المسألة كما أن المنع من إعادة نظر النزاع في المسألة ال

واحدة في الدعویین، ولا تتوافر هذه الوحدة إلا إذا كانت المسألة المقضي فیها نهائیا مسألة 
أساسیة لا تتغیر، وبشرط أن یكةن الطرفان قد تناقشان في الدعوى الأولى، واستقرت حقیقتها 

یدعیه بعد بالدعوى اتها الأساس فیما بینهما بالحكم الأول استقرارا جامعا مانعا، فتكون هي بذ
الثانیة، وینبني على ذلك أن ما لم تنظر فیه المحكمة بالفعل لا یمكن أن یكون موضوعا لحكم 

1".یحوز حجیة الأمر المقضي

وحدة السبب:ثانیا
یلزم كذلك للدفع بحجیة الحكم المقضي به أن تكون الدعوى الجدیدة مستندة لذات السبب 

المصدر "بمقتضاه الدعوى السابقة، والراجح في الفقه والقضاء أن سبب الدعوى هو الذي رفعت 
القانوني للحق المدعى به، وهذا إما أن یكون واقعة مادیة أو تصرف قانونیا، والواقعة القانونیة 
التي یتولد عنها موضوع الدعوى، هو الأساس القانوني الذي یبنى علیه الحق، أو هو ما تولد 

2.أو نتج عنهمنه الحق

وحدة الخصوم: ثالثا

.22،23ید زید الكلاني، المرجع السابق، صلیث عبد االله محمد سع1
24المرجع نفسه، ص2
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تثیر فكرة اتحاد الخصوم ما یسمى بمبدأ نسبیة الأحكام، وذلك في نفس الحدود التي تأخذ 
غلا بالنسبة إلى طرفي الخصومة، بها فكرة نسبیة العقود وتطبیقاتها، فالحكم لا تثبت له الحجیة 
دة تتناول ما سبق أن فصل فیه إلا وبالتالي لا یجوز الدفع بحجیة الأمر المقضي في دعوى جدی

إذا كانت هذه الدعوى قد أقیمت بین الخصوم أنفسهم، ولا أثر بالنسبة إلى الغیر فالحكم الذي 
یصدر بمواجهة شخص لا یكون له أي أثر على شخص آخر لم یكن طرفا، ولا ممثلا في 

ق من كان طرفا فیه، ولا النزاع الذي انتهى صدور الحكم، فالحكم كالعقد لا یسري أثره إلا في ح
یمتد هذا الأثر إلى الغیر، فإذا صدر حكم في نزاع على ملكیة عقار بالحكم لأحد الخصمین 
فإن ذلك الحكم لا یمنع طرفا ثالثا بأن یرفع دعوى بملكیة نفس العقار الذي رفعت الدعوى 

المقضي في الأولى بشأنه ولا یمكن أن یدغع المحكوم له في الدعوى الأولى بحجیة الأمر
.مواجهة المدعي الجدید الطرف الثالث، لأن هذا المدعي لم یكن خصما في الدعوى الأولى

مثل شخص بواسطة والمقصود باتحاد الخصوم أن یكون بصفاتهم لا بأشخاصهم، فإذا 
محامیه في دعوى ورفضت فلا یجوز أن یجددها ویحضر بنفسه أمام المحكمة بحجة أنه 

، بمعنى أن الحكم الذي صدر في مواجهة الوكیل یحوز حجیة شخص آخر غیر المحامي
الشيء المحكوم فیه بالنسبة للموكل، ولا یمنع هذه الحجیة الوكیل من أن یعود إلى رفع الدعوى 

.من جدید بصفته أصیلا لا وكیلا
وكما یكون الحكم حجة على الخصوم فإنه یكون حجة على خلفائهم سواء الخلف العام 

لخلف الخاص كالمشتري، فالخلف العام یخلف الشخص في حقوقه كاملة ویتقید كالوارث أو ا
بالأحكام الصادرة ضده، أما الخلف الخاص فإنه یعتبر ممثلا في الدعوى السابقة في شخص 
البائع، بشرط أن یكون الحكم متعلقا بالعین التي انتقلت إلى الخلف الخاص، وان تكون الدعوى 

1.فعت وسجلت قبل انتقال العین إلى الخلف الخاصالتي صدر بها الحكم قد ر 

.25،26لیث عبد االله محمد سعید زید الكلاني، ص 1
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ثبوت الحجیة لأحكام التحكیم الإلكتروني: المطلب الثاني
هذا العمل صادرا من القاضي أو من ترتبط فكرة الحجیة بالعمل القضائي، سواء أكان

المحكم، ویقصد بحجة الحكم كما تطرقنا له سابقا ما یتصف به من قوة أو قرینة تمنع إعادة 
عرض ما فصل فیه من نزاع من جدید على القضاء إلا إذا كان ذلك عن طریق طعن یقرره 

:الحجیةالقانون، هذه الحجیة تترجم عملیا من خلال أثرین یرتبهما الحكم لهذه
إیجابي: الأثر الأول-
سلبي: والأثر الثاني-

فمن جهة أولى تقتضي حجیة الحكم أن یكون لمن صدر الحكم لصالحه أن یتمسك بمقتضاه 
.دون الحاجة لأن یثبت من جدید وجود هذا الحق

ومنة جهة ثانیة فإن حجیة الحكم تقتضي منع من صدر ضده من أن یرفع من جدید دعوى 
1.ریقة غیر مباشرة بما سبق أن رفضه القضاء منه أو قضى به علیهیطالب فیها بط

حكم المحكم یكتسب الحجیة وتلتصق به بمجرد "ذهب رأي من الفقه إلى القول إن 
وتستقر ببقاء ولو كان قابلا للطعن، وتبقى هذه الحجیة –صدوره، شأنه شأن أحكام القضاء 

" یحوز الحجیة ولو لم یصدر بعد الأمر بتنفیذه،كذلك فإن حكم المحكم ... الحكم وتزول بزواله 
وهذا هو الرأي الراجح فقها، وبعبارة أخرى نفاذ حكم التحكیم یسري من تاریخ صدوره بینما تنفیذه 

2."لا یجوز إلا بعد صدور الأمر بذلك

، والحجیة جیة الأمر المقضيحفنجد أن معظم التشریعات تعترف لأحكام التحكیم ب
المستقبل وتعمل خارج الخصومة التي صدر فیها الحكم، أما قوة الأمر المقضي تنصرف إلى 

فتعمل داخل الخصومة للدلالة على ما یتمتع به القرار من قابلیته أو عدم قابلیته الطعن بطرق 
.الطعن

أن حكم التحكیم لا یحوز فقط حجیة الأمر " محتار بریري"وعلى ذلك یرى الأستاذ الدكتور
یحوز أیضا قوة الأمر المقضي وذلك نظرا إلا أنه یجوز الطعن فیه بأي طریق المقضي وإنما

3".من طرق الطعن المنصوص علیها في قانون المرافعات المدنیة والتجاریة

.234جعفر ذیب المعاني، المرجع السابق، ص 1
235المرجع نفسه، ص 2
157سامي عبد الباقي أبو صالح، المرجع السابق، ص3
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حجیة الأمر المقضي به لأحكام التحكیم الإلكتروني: الفرع الأول
ة لیست مطلقة وإنما یلاحظ أنه وإن كان حكم التحكیم یتمتع بالحجیة، فإن هذه الحجی

یتحدد نطاقها بنطاق اتفاق التحكیم، فلا یكون للحكم من الحجیة إلا في حدود ما فصل فیه من 
1.المسائل التي تتضمنها اتفاق التحكیم، كما أنه لا یتمتع بالحجیة إلا في مواجهة أطرافه

وهذا ما وبناءا على ما تقدم فإنه متى صدر حكم التحكیم حاز حجیة الأمر المقضي، 
، ونتیجتها أن الحكم یعتبرا عنوانا للحقیقة یعني أن ما قضى به هذا الحكم یتضمن قرینة حقیقیة

فیما قضى به، بحیث لا یجوز إهدار هذه الحقیقة في أي مجال ولدى أیة سلطة قانونیة في 
أن الدولة، كما یعني ذلك أن ما قضى به هذا الحكم یتضمن قرینة الصحة، ومؤداه أنه یفترض 

الحكم قد صدر بناء على إجراءات صحیحة وأنه متى صار له مظهر الحكم وكیانه فإنه لا 
.2یجوز الادعاء ببطلانه بدعوى

وحكم التحكیم شأنه شأن حكم القضاء لا یتمتع بحجیة مطلقة، بل تسري علیه قاعدة 
إذ تنص ي إ الجزائر .م.إ.من ق1031نسبیة حجیة الأحكام التي ورد النص علیها في المادة 

تحوز أحكام التحكیم حجیة الشيء المقضي فیه بمجرد صدورها فیما یخص النزاع المفصول 
.3"فیه

وحاصل هذا أن حجیة حكم التحكیم تتحدد بالموضوع الذي فصل فیه، فلا حجیة للحكم 
موضوعا، فیتحدد نطاقه بنطاق اتفاق إلا إذا تعلق الأمر بذات النزاع الذي فصل فیه هذا الحكم

لتحكیم، فلا یكون للحكم حجیة إلا في حدود ما فصل فیه من المسائل التي تضمنها اتفاق ا
.التحكیم

كما تتحدد هذه الحجیة من ناحیة الأشخاص، فالحكم لا یفید إلا من صدر لصالحه ولا 
یحتج به إلا على من صدر علیه، ولا حجیة له في مواجهة الغیر، فلا یصح التمسك بهذه 

فیما بین أطراف التحكیم وهم المحكوم لهم والمحكوم علیهم والذین هم في الأصل الحجیة إلا 
أطراف اتفاق التحكیم، وعلیه فإن الحكم لیست له حجیة الشيء المقضي إلا في مواجهة من 

4كان طرفا أو ممثلا في الخصومة

158السابق، ص سامي عبد الباقي أبو صالح، المرجع 1
.235جعفر ذیب المعاني، المرجع السابق، ص2
.المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید، السالف الذكر08/09القانون 3
.236جعفر ذیب المعاني، المرجع نفسه، ص 4
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التحكیمیة أما بالنسبة للتحكیم الذي تجري إجراءاته بطریقة إلكترونیة، توجد بعض الأحكام
، ومثال ذلك التحكیم الذي یجري وفقا للائحة الموحدة التي لا تتمتع بحجیة الأمر المقضي

لمنظمة الإیكان والتي تقرر تعلیق تنفیذ حكم التحكیم على عدم قیام أحد الطرفین بالرجوع إلى 
.المحاكم الوطنیة خلال العشر الأیام التالیة لإعلانهم بحكم التحكیم

یعني عدم تمتع القرار التحكیمي بقوة إلزامیة في مواجهة أطراف خصومة الأمر الذي 
التحكیم، وبعبارة أخرى، لن یتسنى للطرف الصادر لصالحه الحكم التوجه إلى محكمة وطنیة 
ویطلب الأمر بتنفیذه، وإنما یمكن للطرف الخاسر التوجه لهذه المحكمة وعندئذ یبدأ بحث 

.1الموضوع من جدید
وتجدر الإشارة هنا إلى عدم تفرد اللائحة الموحدة لمنظمة الإیكان بتعلیق القوة الملزمة 
لحكم التحكیم على إرادة الأطراف ومشیئتهم، وإنما یشاطرها الرأي هنا القضاء الأمریكي الذي 

فمثلا یجوز یجیز لهم لیس فقط تحدید نطاق القوة الملزمة لحكم التحكیم بل استبعادها كلیا، 
طراف عقد تأمین یشتمل على شرط تحكیم أن یتفقا على حصر نطاق القوة الملزمة لحكم لأ

التحكیم في نطاق مبلغ محدد، وما زاد على ذلك یمكن الرجوع بشأنه إلى القضاء الوطني، 
وتستند هذه السلطات التي یتمتع بها الأطراف إلى الطابع التعاقدي للتحكیم الذي یؤمن به 

الذي أثره ینحصر دور المحكم في فهم وترجمة رغبات أطراف التحكیم، على المشرع الأمریكي و 
عكس المشرع الأوروبي الذي یعترف للمحكم بكل السلطات التي یتمتع بها القاضي، كما أنه 

2.التي تتم أمام هیئة التحكیم وتلك التي تجري أمام محكمة وطنیةیقرب بین الإجراءات

ات الصادرة وفقا لنظام منظمة الإیكان بالقوة الإلزامیة بالنسبة ویجدر التنبیه إلى تمتع القرار 
للمسجلین الذین یتولون تسجیل أسماء وعناوین المواقع الإلكترونیة، فإذا ما قضى القرار بشطب 
اسم الموقع لتشابه علامة أو اسم تجاري معروف، فإن المسجل یلتزم بتنفیذ القرار وإتمام عملیة 

.الشطب
الأمر بالنسبة لنظام القاضي الإفتراضي، حیث یعد القرار الصادر من وهذا على خلاف

.المحكم ملزما لأطراف التحكیم الذین یتعهدون باحترامه والقیام بتنفیذه
قوة الأمر المقضي لأحكام التحكیم الإلكتروني: الفرع الثاني

.159سامي عبد الباقي أبو صالح، المرجع السابق، ص1
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أن قوة الأمر المقضي للحكم تعمل داخل الخصومة للدلالة على ما كما ذكرنا سابقا
فالسؤال العادیة غیر العادیةالطعن بطرق الطعنهتییتمتع به القرار من قابلیة أو عدم قابل

.المطروح هو ما مدى قابلیة حكم التحكیم الإلكتروني للطعن؟
من 25/5یلاحظ أن المادة فیما یتعلق بالأحكام الصادرة عن محكمة الفضاء الكندیة 

قواعد التحكیم المطبقة أمام هذه المحكمة تنص على أن حكم التحكیم الصادر عن وفقا لقواعد 
.ر قابل للطعنیتحكیم هذه المحكمة نهائي غ

: وتبین الفقرة السادسة من هذه المادة سبب عدم قابلیة حكم التحكیم الطعن فیه بقولها
نزاعهم لهذه القواعد، یعني تنازلهم عن كافة طرق الطعن على خضوع إن اتفاق الأطراف "

".المقررة ضد الأحكام القضائیة
وإذا كانت المادة السابقة بفقرتیها تقرر اكتساب حكم التحكیم الإلكتروني قوة الأمر 
المقضي بحدیثها عن عدم قابلیة الحكم للطعن فیه، فقد انتهى المؤتمرون في مؤتمر الأمم 
المتحدة للتجارة والتنمیة فیما یتعلق بالتحكیم الإلكتروني إلى أن هاتین القاعدین المنصوص 

من لائحة محكمة الفضاء الكندیة تحفظان لأحكام التحكیم الإلكتروني 25لمادة عنهما في ا
الحق في إكتساب حجیة الأمر المقضي، على إعتبار أن هذه الأحكام تعد عنوانا للحقیقة، 
وملزمة لطرفیها، حتي لو خلت التنظیمات الإلكترونیة من نصوص صریحة في هذا الصدد، 

باعتبارها مثل غیرها من أحكام التحكیم التقلیدي - لكتروني تكتسب ولهذا فإن أحكام التحكیم الإ
1.حجیة الأمر المقضي بمجرد صدورها دون الحاجة إلى أي إجراء آخر-أحكاما قضائیة

حول حل یجوز للخصم الذي صدر قرار التحكیم : ومن هنا یثور التساؤل التالي
قضاء الوطني؟الإلكتروني في غیر صالحه أن یطعن في القرار أمام ال

في الحقیقة أن التشریعات المختلفة تجیز الدعوى ببطلان أحكام التحكیم على إطلاقها، 
ولهذا، فإنه بعد أن نصت التشریعات الحدیثة، على عدم قابلیة أحكام التحكیم لأي طریق من 

ما طرق الطعن، أضافت أنه یجوز رفع دعوى بطلان حكم التحكیم وفقا للأحوال المبینة فیها، م
التحكیم الذي اختار فیه الخصوم الإجراءات التي -یمكن معه القول إن حكم التحكیم الإلكتروني

یقبل الطعن بإبطال الحكم وفق -تطبق بشأنه ولم تعهد به إلى منظمة أو أحد مراكز التحكیم

1www.cybertribunal.org.
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الأحكام الخاصة بدعوى البطلان من حیث أسباب الطعن بالبطلان ومن حیث سلطة المحكمة 
1.صة بنظر هذه الدعوىالمخت

بشأن الإعتراف وتنفیذ أحكام المحكمین 1958من اتفاقیة نیویورك 5عددت المادة 
الأجنبیة الأسباب التي تجیز رفض الإعتراف أو تنفیذ حكم التحكیم بناء على طلب الخصم 

.الصادر ضده الحكم، وهذه هي أسباب الطعن بالبطلان في حكم التحكیم
:على أنه) ه(ة في الفقرة بحیث تنص هذه الماد

نقض أو أوقف تنفیذه "یجوز أن یرفض الاعتراف بقرار التحكیم وتنفیذه إذا كان القرار 
."من قبل السلطة المختصة في البلد الذي صدر فیه أو بموجب قانون هذا البلد

وعلى ذلك یلزم، لكي یمكن تنفیذ حكم التحكیم الصادر في خصومة تحكیم تجري 
ونیة، أن یقشل الطرف الخاسر في إقامة الدلیل على توافر أحد أسباب الطعن في بطریقة إلكتر 

.الحكم بالبطلان، وعلى الرغم من الطابع الحصري لهذه الأسباب في معظم التشریعات الوطنیة
ومن بین أهم هذه الأسباب التي نصت علیها المادة المشار إلیها، نذكر عدم جواز 
الاعتراف وتنفیذ حكم التحكیم بناء على طلب الخصم الذي صدر ضده الحكم إلا إذا قدم هذا 

أن مخالفة تشكیل هیئة التحكیم وإجراءات التحكیم لما اتفق علیه الأطراف الخصم الدلیل على 
.الذي تم فیه التحكیم في حالة عدم الاتفاقأو لقانون البلد

وفي مجال التحكیم الإلكتروني، من الصعوبة تحدید المكان الذي تم فیه هذا التحكیم، 
ومن ثم لن یكون لدینا قانون البلد الذي تم فیه التحكیم، مادام أن هذا القانون غیر موجود، 

یم وإجراءانه؟فكیف یمكن عندئذ الحكم على مدى صحة تشكیل هیئة التحك
بأن فكرة مكان التحكیم هي فكرة KAUFMANN-KOHLERلقد ذكر الأستاذ

قانونیة لا تتلائم مع طبیعة البیئة الإلكترونیة، تقرر محكمة استئناف باریس في قضیة الشركات 
أن فكرة مكان اللیبیةضد الحكومة préfabrication pour le bétonالتي تعمل في مجال 

.فكرة قانونیة بحتة ویتوقف تحدیدها على إرادة الأطرافالتحكیم هي
والحقیقة أن صعوبة تحدید البلد الذي تم فیه التحكیم یجعل من الصعب تطبیق مبدأ 

.دولة منشأة الحكم

.239جعفر ذیب المعاني، المرجع السابق، ص1
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وطبقا لم ینم تنفیذ الحكم في الدولة المراد تنفیذه فیها ما دام أنه قد حاز حجیة الشيء 
.ا لقانون الدولة التي صدر فیهاالمقضي فیه وقابل للتنفیذ وفق

وتقدر غرفة التجارة الدولیة بباریس أن مبدأ دولة منشأ الحكم یعد الأسهل في التطبیق 
من الناحیة العملیة وذلك لأن الاتفاقیات الدولیة من وجهة نظرها، لا تقدم بصفة مستمرة الحلول 

في الدولة التي یوجد بها المستهلك ضد تاجر مقیم في الصادرالفعالة من أجل تنفیذ الأحكام
.دولة أجنبیة

إذ أنه یمكن تحدید مكان التحكیم بالنسبة للتحكیم الإلكتروني بالمكان الذي یوجد به 
serveur1.الذي تجري بواسطته إ جراءات التحكیم

177سامي عبد الباقي أبو صالح، المرجع السابق، ص1
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:ـــةصــــــــــــــــــــــــــخلا
بحكم التحكیم الإلكتروني وتنفیذه من أهم المراحل التي یمر بها هذا یعد الاعتراف 

فحاولنا من خلال هذا الفصل معالجة أهم التساؤلات التي یثیرها تنفیذ الحكم التحكیمي الأخیر،
یستعملان وكأنهما مرتبطان حاولنا التفرقة والاعترافوالاعتراف به، فلكون مصطلحا التنفیذ 

و الإقرار بأن الحكم التحكیمي صدر بشكل صحیح، أما التنفیذ فهو إجراء ، فالإعتراف هبینهما
.صادر عن القاضي المختص قانونا بإعطاء الحكم التحكیمي بالقوة التنفیذیة

كما تعرضنا إلى الاتفاقیات الدولیة التي اعتنت بموضوع تنفیذ الأحكام التحكیمیة الأجنبیة 
.الإلكتروني ولعل أهم هذه الإتفاقیات إتفاقیة نیویوركوحاولنا تطبیقا على حكم التحكیم 

والتي بدورها تكفل تنفیذ بالإضافة إلى تطرقنا إلى آلیات تنفیذ حكم التحكیم الإلكتروني
الأحكام الإلكترونیة بعیدا عن رقابة القاضي الوطني وتكالیف السفر إلى دولة التنفیذ والتي 

علامة الثقة وكذا التشهیر به عن طریق وضع تتمحور خصیصا حول تهدید البائع بسحب 
قائمة سوداء للتجار الافتراضیین الممتعین عن التنفیذ، بالإضافة إلى إیداع ضمان مالي، 

.والتحكم في بطاقة ائتمان البائع
كما عرفنا أنه توجد بعض الأحكام التحكیمیة التي لا تتمتع بحجیة الأمر المقضي، 

.وفقا للائحة الموحدة لمنظمة الإیكانومثال ذلك التحكیم الذي یجري
بینما تتمتع هذه الأحكام بقوة الأمر المقضي به وذلك لعدم قابلیتها لأي طریق من 

، في الحقیقة أن التشریعات المختلفة تجیز الدعوى ببطلان أحكام التحكیم على طرق الطعن
بلیة أحكام التحكیم لأي إطلاقها، ولهذا، فإنه بعد أن نصت التشریعات الحدیثة، على عدم قا

طریق من طرق الطعن، أضافت أنه یجوز رفع دعوى بطلان حكم التحكیم وفقا للأحوال المبینة 
التحكیم الذي اختار فیه الخصوم -فیها، مما یمكن معه القول إن حكم التحكیم الإلكتروني

یقبل الطعن -الإجراءات التي تطبق بشأنه ولم تعهد به إلى منظمة أو أحد مراكز التحكیم
بإبطال الحكم وفق الأحكام الخاصة بدعوى البطلان من حیث أسباب الطعن بالبطلان ومن 

.حیث سلطة المحكمة المختصة بنظر هذه الدعوى
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رأینا في هذه الدراسة أن حكم التحكیم الإلكتروني غالبا ما یستسقي أحكامه من تنظیمات 
ذاتیة وضعتها هیئات أو منظمات تعمل في مجال حل المنازعات الناشئة عن التجارة 

لجوء الأطراف للقضاء الوطني لطلب تنفیذ حكم التحكیم الإلكترونیة، ولكن ونظرا لحتمیة 
یجب ألا یراعي هذا النوع من التحكیم فقط القواعد الخاصة به وإنما یجب الأخذ ،الإلكتروني

.في الحسبان القواعد القانونیة الوطنیة الخاصة بالتحكیم
توافر حزمة من وقد بینا على صفحات هذه الدراسة استلزام معظم التشریعات والاتفاقیات 

لإضافة إلى بیاناته الإلزامیة وكیفیة صدوره، المتطلبات الشكلیة في أحكام التحكیم الإلكتروني با
ولعل من أهم المسائل التي تناولها هذا البحث هي الإعتراف بأحكام التحكیم الإلكتروني 

.وآلیات تنفیذها
:ومما سبق ذكره تم التوصل إلى النتائج التالیة

، فهناك ام التحكیم الإلكتروني نوعین من الأطر التشریعیة والأنظمة القانونیةتحكم أحك.1
الأطر والأنظمة العامة التي تمثل الشریعة العامة للتحكیم التجاري الدولي، ومن ثم یجب أن 
تكون أحكام التحكیم الإلكتروني متوافقة مع هذه النصوص العامة الواردة في المعاهدات 

ة والإقلیمیة، وإلى جانب هذا الإطار التشریعي العام، تخضع أحكام التحكیم والاتفاقیات الدولی
الإلكتروني كذلك لإطار تشریعي خاص وضع خصیصا للبیئة الإلكترونیة، ویتمثل هذا النوع 

.الخاص في القوانین الخاصة بالتجارة الإلكترونیة
ئح التحكیم، وترتب إن تطلب كتابة حكم التحكیم الإلكتروني في كل القوانین وكل لوا.2

جزاء البطلان على عدم الكتابة، قد أثار تساؤلا عن مدى صحة حكم التحكیم الإلكتروني الذي 
یكتب إلكترونیا بإعتبار الكتابة الإلكترونیة هي الصورة المناسبة لهذا الحكم الذي یتم إلكترونیا 

ي شكل الكتابة الإلكترونیة عبر شبكة الإنترنت، فهل یستوفي حكم التحكیم الإلكتروني الموجود ف
، الذي یترتب على تخلفه البطلان، ویكون بذلك حكم التحكیم الإلكتروني ذا القیمة لهذا الشرط

القانونیة التي یتمتع بها حكم التحكیم التقلیدي؟
اتفقت آراء الفقه وتوحدت حول الإجابة بالإیجاب على هذا التساؤل، واستندو في ذلك إلى 

مفهوم الكتابة لتشمل الكتابة الإلكترونیة بالإضافة إلى الكتابة التقلیدیة، ضرورة التوسع في 
ویستندون كذلك إلى نصوص صریحة  وردت في قوانین وطنیة وأخرى دولیة تتعلق بالمعاملات 

.الإلكترونیة 
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نظرا لأن الأحكام عنوان لحقیقة ما قضت به، فقد حرصت القوانین الوطنیة وقواعد .3
وكذلك لوائح التحكیم الإلكترونیة على صدور هذه الحقیقة في شكل معین ، التحكیم الدولیة 

.وهذه الشكلیة التي تحیط بحكم التحكیم الإلكتروني التي تبدأ بالمداولة بین المحكمین
ذیا یتم التنفیذ سندا تنفیباعتبارهبما أن الحكم یكتب بطریقة إلكترونیة فما مدى حجیته .4

بحكم التحكیم الموقع إلكترونیا على الإعتراف أولا بحجیة السجلات به؟ ولهذا یتوقف الإعتراف 
الإلكترونیة في الدول المراد التنفیذ فیها، فإذا كانت هذه الدول تعترف  بحجیة المستندات 
الإلكترونیة إذا توافرت فیها شروط معینة، فهذا یعني اعترافها بحكم التحكیم الإلكتروني إذا 

لهذه المسألة ویتأكدون من یحتاطواولذا یجب على المحكمین أن توافرت فیه هذه الشروط،
توافر الشروط القانونیة اللازمة للاعتراف وتنفیذ حكم التحكیم الإلكتروني، ومن هذا الجانب فقد 
اعترفت غالبیة الاتفاقیات والتشریعات الوطنیة بالمحرارات الإلكترونیة وأعطت لها حجیة 

.تكون قد أقرت حجیة حكم التحكیم الإلكتروني تبعا لذلكالمحرارات التقلیدیة ومن ثم
في خضوعه هو الأخر لمبدأ لتحكیم التقلیديم الإلكتروني مع حكم ایتماثل حكم التحكی.5

أن التحكیمین یختلفان في كیفیة هذا إعلان هذا الحكم للأطراف عفب صدوره مباشرة، إلا
.الإعلان أو الطریقة التي یتم بها

حكام التحكیم الإلكتروني بخصوصیة تمكنها من النفاذ المعجل حتى دون تتمتع بعض أ.6
تصدیق من المركز الذي یصدرها وبدون إقرار إكساء الحكم صیغة النفاذ من القاضي الوطني 

.بمكان تنفیذه
ونظرا للصعوبات التي تواجه هذه الدراسة من المقترح أن یتم إدراج تنظیم ذاتي مستقل من 

ى تشغیل شبكات المعلومات واستغلالها في حل المنازعات بطریقة إلكترونیة علقبل القائمین 
بحیث یشمل هذا التنظیم على مجموعة من القواعد القانونیة تتلائم مع الطبیعة الخاصة للبیئة 
الإلكترونیة، ویخلص التحكیم الإلكتروني من أي تبعیة للنظام القانوني الخاص بالتحكیم 

بات الشكلیة والموضوعیة التي لا مفر منها عند طلب تنفیذ حكم قالتجاري أو الخضوع للع
. التحكیم الإلكتروني من المحاكم الوطنیة
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:ملخص
أثار التطور التكنولوجي العدید من التغیرات في مجال التجارة الإلكترونیة مما أدى إلى 

.ظهور التحكیم الإلكتروني
حكم التحكیم "إذ أن التحكیم الإلكتروني بجمیع إجراءاته یتلخص في إجراء هام ألا وهو 

الذي یعتبر من أبرز المسائل التي تضع مشروعیة التحكیم الإلكتروني على " الإلكتروني
المحك، على إعتبار أنه یمثل ثمرة اتفاق وإجراءات عملیة التحكیم بمجملها، بالنسبة لأطراف 

.التحكیم من جهة وجزء من سلطات الدولة وسیادتها من جهة أخرى 
لكتروني رغم الصعوبات العدیدة التي تواجهها إلا أنها تتمتع بتنظیم فإن أحكام التحكیم الإ

ذاتي یمكنها من التغلب على هذه الصعوبات التي تفرضها قوانین التحكیم التقلیدي، كتنفیذها 
بشكل إلزامي دون الحاجة إلى إكساء الحكم الصادر لصیغة التنفیذ من المحاكم الوطنیة المراد 

.اتنفیذ الحكم على أرضه

Résumé :
Le développement technologique a soulevé de nombreux changements dans le

domaine du commerce électronique, qui a conduit à l'émergence de l'arbitrage
électronique.

l'arbitrage électronique avec toutes les procédures se résume a une mesure
importante, à savoir «règle e-arbitrage» qui est l'un des problèmes les plus
importants qui mettent la légalité de l'arbitrage électronique en jeu, au motif qu'elle
représente le fruit d'un accord et les modalités de la procédure d'arbitrage dans son
ensemble, pour les parties à l'arbitrage d'une part et une partie des autorités de
l'Etat et de la souveraineté de l'autre.

Les dispositions d'arbitrage de la e-malgré les nombreuses difficultés
rencontrées, mais il a une auto-organisation peut surmonter ces difficultés
imposées par les lois traditionnelles d'arbitrage, tels que la mise en œuvre de
l’exécution obligatoire de la régle e-arbitrage sans avoir a donner la formule
exécutive de jugement de la part des tribunaux nationaux pour être l'exécution du
jugement sur son sol que.
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